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 العراق  - اقليم كوردستان       عێراق   - هەرێمی کوردستان 
 مجلس الوزراء                      ئەنجومەنی وەزیران     

 وزارة العدل                 وەزارەتی داد           
 رئاسة الأدعاء العام             سەرۆکایەتی داواکاری گشتی 

 

 

 

  
 
                     التعسف ف
 

تبة عليه                       والآثار المت 

 بحث مقدم  
 )ليلى صابر رحمن(   الأدعاء العامعضوة من قبل 

 العراق    -ء لإقليم كوردستان إلى مجلس القضا 
قية من الصنف الرابع إلى الصنف الثالث  ض                                                      من متطلبات الت 

 من أصناف الأدعاء العام 

 

 

اف            بإش 

 )لقمان صديق صالح( عضو الأدعاء العام 

 

 

 

 

 

 

ه ١٤٤٦    ك ٢٧٢٥    م ٢٠٢٥

          استعمال حق الطلاق 



 أ‌
 

 الآية الكريمة 

& % $ 

ِّسَاءَٓ ٱ وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ﴿ وۡ   لن 
َ
ِّمَعۡرُوفٍ أ كُوهُنَّ ب مۡسِّ

َ
جَلَهُنَّ فَأ

َ
فَبَلَغۡنَ أ

َعۡتَدُوا ْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ   ِّ ارٗا لّ  َ كُوهُنَّ ضِِّ ٖۚ وَلََ تُمۡسِّ ِّمَعۡرُوف  ِّحُوهُنَّ ب سَ 
ِّكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُ  َٰل  ﴾ۥذَ

 

 ٢٣١الآية  -سورة البقرة 

  



 ب‌‌
 

 

ف                توصية المش 
مون إشارة إلى كتاب رئاسة الادعاء   قية المحت                                                                                    السادة رئيس وأعضاء لجنة مناقشة بحوث الت 

 . ٢٠٢٥ / ١ / ٨  ( المؤرخ١٣/ ١المرقم )

   
   إن 
  أربيل أؤيد بأن هذا    

  دائرة الادعاء العام ف 
                     عضو الادعاء العام )لقمان صديق صالح( ف 

                       
                                     

المقدم من  االبحث   تبة عليه(    الاستعمال حق الطلاق والآثار المت 
بـ)التعسف ف                                                       لموسوم 
                   

قية من "الصنف الرابع"                                                                                    قبل عضو الادعاء العام )ليلى صابر رحمان( كجزء من متطلبات الت 

  وإن الباحثة قد بذلت  
اف                         إلى "الصنف الثالث" من أصناف الادعاء العام، أعدت تحت إش 
                                                        

 
 
 جهودا
 
ة، وإن موضوع بحثه هذا موضوع حيوي وجيد و واقع مجتمعنا يحتاج إلى هذا                                                                                 كثت 

                                                                          النوع من الدراسة ولكون البحث جاهز للمناقشة، أوص  اللجنة المناقشة بقبوله. 

 ... ومن الله التوفيق 

 عضو الادعاء العام           
  لقمان صديق صالح          



 ج‌
 

 الإهداء 
 . إلى .. 

  الحب والكرامة إلى روح وا 
  أرضعتت 

                          الت 
         

  الغالية.     
           لدن 
     

 إلى ... 

  بفضله.  
         والدي العزيز الذي عمرن 
                        

 إلى ... 

                          رفيق درن   زوج   الحبيب.  

  الباحثة         
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 لمقدمة ا

 :
 
  أولا
 
 التمهيد   

   )عليه الصلاة والسلام(                                                                 الحمد لله رب العالمي   والصلاة والسلام على سيد المرسلي  ، سيدنا محمد 
 
  ، إن
 
    

  غاية  
  كتابه العزيز ف 

        الله سبحانه و تعالى نظم أحكام الزواج والطلاق ف 
                 

التنظيم و جعل من الأمور المهمة                                            

  منها قبل الإسلام ، فنظم كل ما يتعلق بحقوق كل واحد   
  كان يعان 

ية من الفوض  الت    أنقذت البش 
                                                    الت 

           
                              

    

ى الحياة  منهم تجاه الآخ   عقد الزواج الديمومة والأستمرار والمحبة إلا أنه قد تعت 
                                                                ر حيث أن الأصل ف 
                

ما وضع 
 
 وإن
 
 الله سبحانه و تعالى لم يجعل هذا العقد أبديا

 
       الزوجية عقبات ومشاكل يصعب حلها لذلك إن

 
    
 
                                        

 
                                      

ح الطلاق لك  يجعله آخر الدواء أحكام تعالج كل حالة من حالات ال
  تلم الأشة فش 

                             خلاف والشقاق الت 
              

                

  حياة الزوجية و  
 على المواصلة و الدوام ف 

 
                  ، باعتباره أنسب حل للتخلص من وضع أصبح مستعصيا

                        
 
                                             

 وضع بيد الزوج أو الزوجة أن وکلت أو فوضت به . 

يعة ب  أن ظاهرة الطلاق ليست وليدة اليوم الأمس بل إنها منذ قديم الزمان وأخذ                            ه جميع القواني   والش 

  يستحسن اتباعها قبل اللجوء إلى الطلاق عسى أن تعاد الحياة إلى مجاري  ها  
                                                                     الإسلامية بي   الخطوات الت 
                         

  المضاجع والمبادرة إلى الصلح قبل اللجوء إلى الطلاق ، أما إذا  ،  ومن هذه الخطوات
                                                            الموعظة والهجر ف 
                 

ر عندها يتحمل العواقب ويسأل عن جلم يعبا الر                                                                             ل بذلك بل سارع إلى تطليق زوجته دون سبب أو مت 

  استعمال حقه ، صحيح أن هذا )حق الطلاق( هو للزوج ولكن إذا تجاوزها  
                                                                  دفع التعويض عن تعسفه ف 
                       

  استعمال هذا الحق و على هذا الأ 
 ف 
 
                               فإنه يعتت  متعسفا
   
 
                  . 

 
   ساس تستحق الزوجة تعويضا
 
                        

  تتعرض لها الزوجة وحت  يمكن القول              الأمثل لك  وهذا هو الحل  
ار الت                                      يدفع أحد الأض 
سبب الطلاق   إن                    

 منه بعدم تقصت   
 
افا                  هو سبب خاص بالزوج وهذا التعويض اعت 
 
لأن الزوجة تشارك الرجل أحلامه   الزوجة،                                       

ي حت  تهان       وه  على مصائب الدهر   وتعينهوآلامه وترعى أولاده   كرامتها.                                  ليس سلعة تباع أو تشت 

 
 
 ثانيا
 
 أهمية الموضوع:       

رة  ة، حيث يسعى القانون إلى حماية حقوق المرأة المتض                                                                                              إن هذا النوع من الطلاق له أهمية قانونية كبت 

ر، مما    يمنع استغلال حق الطلاق  ث منه. وتحقيق العدالة حي  ار بالزوجة دون مت                                             من قبل الزوج للأض 

 يضمن عدم إساءة استخدام هذا الحق

 
 
 ثالثا
 
 : أسباب إختيار الموضوع      

 
 
  آثار جدل

 إن سبب إختياری لهذا الموضوع هو أن التعويض عن الطلاق التعسف 
 
          

                                                             
 
ا  كثت 
 
                 بي   الفقهاء هذا        

من جهة ومن جهة أخرى إذا راجعنا المحاكم يرى زيادة نسبة الطلاق وهذا يزيد المخاطر على المجتمع 

بصورة عامة والأشة بصورة خاصة، سنحاول قدر الإمكان عرض ذلك والنصوص القانونية المتعلقة بها 
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بشأنها   القضائية  منها  والتطبيقات  البحث  مباحث  المبحث    تناولنضمن    
          ف 
لغة الأول     الطلاق                 معت  

 
 
 واصطلاحا
 
وحكمة  تو              

القانون           عريفه 
وعيته                 الصور            مش  تناولنا  وكذلك  والإباحة  الحظر  بي                                                   والطلاق 

أو   عى  
دون مسوغ ش    كالطلاق 

التعسف  للطلاق         الرئيسة 
                    

                        
ف  أما  الموت،  مرض  المريض    وطلاق 

   قانون 
                               

      

 
 
  فتناولنا تعريف التعسف لغة واصطلاحا

 المبحث الثان 
 
                                   

  استعمال                 
           ونطاقه ونبذة تأريخية عن التعسف ف 
                                 

  وكذلك 
تبة على الطلاق التعسف    المبحث الثالث فتناولنا فيه الآثار المت 

يعة والقانون، أما ف    الش 
        الحق ف 

                                                            
                          

       

وط التعويض وكيفية تقدير التعويض واثبات التعسف.                                                    ش 

  وإياكم
         وأسأل الله العظيم أن يوفقت 
                         

  



3 
 

 المبحث الأول 
 حق الطلاق 

  المطلب الأول وصور التعسف 
  مطلبي  ، ماهية الطلاق ف 

  هذا المبحث حق الطلاق وذلك ف 
                          سنتناول ف 

                         
                             

          

 .  
  مطلب الثان 

  استعمال هذا الطلاق ف 
   ف 

             
                      

   

 المطلب الأول -
 هية الطلاق ما 

  هذا  
       نتناول ف 
ي    ع الطلاق  المطلب             والحكمة من تش 

 
                             تعريف الطلاق لغة واصطلاحا
 
            بي   الحظر    والطلاق                       

  الفرعي    والإباحة
           ف 
   . 

 الفرع الأول: تعريف الطلاق
  :
 
   تعريف الطلاق لغة
 
     الطلاقرفع القيد وإزالة الوثاق وقد شاع استعمال                 

   ف 
    حل عقدة  

  النكاح والأطلاق ف 
                

ها. حل          غت 

  الأصل اسم مصدر لطلق بالتشديد يقال طلق الرجل امرأته بالتشديد كالسلام والشاح والكلام 
                                                                                  وهو ف 
      

 كالفساد وأصل معناه 
 
قت بضم اللام أو فتحها طلاقا

 
                    بمعت  التسليم والتشي    ح والتکليم أو هو مصدر طل

 
                         

 
                                                

 كقيد ا
 
 تقيد الفرس أم معنويا

 
 حسيا

 
 سواء  أكان

 
ك مطلقا         رفع الوثاق والت 

 
                     

 
     

 
           

 
لزواج وهو مأخوذ من الطلاق                        

الرجل  فيقال طلق  الحسى   قيد    رفع 
المعنوي وأطلق ف  القيد    رفع 

                                والعرف خصص استعمال طلق ف 
                            

                         

 ( ١) زوجته ولا يقال أطلقها. 

  الفرقة بي    
: الطلاق لفظ من الفاظ الجاهلية كانوا يستعملونه ف 

 
               أما اصطلاحا

                                                
 
                        الزوجي   فلما جاء الإسلام           

 .  (٢)                             أقر استعماله مع تفاوت يست 

المرقم     
العراف  الشخصية  الأحوال  قانون            وقد عرف 
المادة  المعدل    ١٩٥٩سنة    ١٨٨                                       

          ف 
منه   ٣٤    

 
     أول
 
   

 دون التقيد بصيغة محددة  
 
 وقانونا

 
عا                          )الطلاق رفع قيد الزواج بصيغة ضيحة تدل عليه ش 

 
        

 
أو لغة معينة                                                

   من  و أبايقاع من الزوج أو الزوجة أو وکلت أو فوضت به 
  القاض 
       .)(٣ ) 

؛ وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه   -١تنص على )الطلاق قسمان    ٣٨  والمادة                                                       الرجعى 

  الإصلاح:  
          دون عقد على أن تتوافر رغبتهما ف 
                             بينونة صغرى: وه  ما جاز فيه    / بائن: وهو قسمان: أ   -٢                               

 
وت ( ١)  . ٢٤٥، ص ١٩٥٦المجلد التاسع،   -                                  ابن منظور، لسان العرب، دار بت 
  الأحوال  الله،        على  حسب ( ٢)

عية ف           عيون المسائل الش 
وت،  العلوم، طبعة الثانية، مطبعة  الشخصية،                        ص   ،١٩٥٠       بت 

١٤٣ . 
 . ١٩٥٩لسنة   ١٨٨م  رقالم المعدل قانون الأحوال الشخصية  (٣)
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بعقد جديد. ب بمطلقه  الت  وج      /                                   للزوج 
الت  من مطلقته  الت  وج  الزوج  فيه  ما حرم  ى: وه     بينونة كت 
                                                        

 (١)  (. أطلقها ثلاث متفرقات ومضت عدتها

يعة الإسلامية يملك الزوج على زوجته ثلاث طلاقات. بمف                                                                              وجب قانون الأحوال الشخص  وكذلك الش 

 بإرادته المنفردة وقد يكون من الزوجة إذا خولت به من قبل الزوج أثناء 
 
                                                                    والتطليق يكون من الزوج غالبا
 
                            

        بعده . إبرام عقد الزواج أو 

: حکمة   
        الفرع الثان 
وعيته                          مش 

  يشعر كل زوج بالميل إلى صاحبه    ع       لقد ش  
                               الزواج لتلك المقاصد السامية الت 
إلى معونته على    وبحاجة                                

  الأنس بهذه الثمرة ويتمتع بكل مظاهر نموها وتقدمهما وهو مإنماء ثمرة اجتماعه
                                                       ا ويشه أن يشاركه ف 
                   

الارتباط   دوام  إلى  يدعو  تعالى:    بينهما،شعور   گ ک ک ک ک  ڑ ژ ژ ڈ﴿ وقول 

للفطرة  (٢) ﴾٢١ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ الملائم  هو  الدائم  فالزواج   .

ولكن المرء قد يخدعه شعوره    المؤقت،الإنسانية والموافقة لحاجة الأشة ولذلك لا يقر الإسلام بالنکاح  

  إختيار زوجه ثم يتبي   بعد الزواج سوء ما صنع وقد  
                                                   وحبه فيخط  ف 
ي                                     أحد الزوجي   من أسباب         يعت 

                                                                                        النفرة ودواعى  القطيعة ما يضفه عن صاحبه فيحل الخطأ والخصام محل الصفاء والوئام وتصبح حياة 

 لا يندمل إلا 
 
 لا يطاق وجرحا

 
            الزوجي   جحيما

 
             

 
 ( ٣) بالفراق.               

 من كل ضيق  
 
يعة الصالحة العادلة لا بد أن تجعل الناس مخرجا             والش 
 
من لهم أسباب الخلاص    وتيش                                                  

الدعة وأدعى إلى السعادة والسلام إذ لو  حياة زوجية أقرب إلى  العناء وتفتح لأمثال هؤلاء باب استئناف  

د كل منهما للآخر وسعى إلى الخلاص  االزمتهما البقاء على ما بينهما من بغضاء لأكلت الضغينة قلبيهما وك

ه   ينفتح باب   وبذلك                                                                            منه بما يتهيأ له من وسائل وقد يعمل أحدهما الآخر ويلتمس متعة الحياة عند غت 

 ( ٤)  البيوت. الدعارة والفسوق ويضيع النسل وتفسد 

  العدة ما شاء دون أن يكون له حد يقف عنده،  
  الجاهلية يطلق ما يشاء ويراجع ف 

                                            وكان الرجل ف 
                                 

  وكان              

 يلج منه الزوج إلى مضارة الزوجة وإعانتها فلما جاء  
 
                                                  هذا بابا
 
قال الرجل لأمرأته والله لا أطلقك    الإسلام،        

  راجعتك فشكت المرأة إلى 
 قالت وكيف؟ قال: أطلقك فكما همت عدتك أن تنقص 

 
  ولا آويك أبدا

                        فتبيت 
                                             

 
              

      

 
  اقليم كوردستان العراق بموجب قانون رقم  ١٩٥٩لسنة  ١٨٨( قانون الأحوال الشخصية المقرم ١)

                                        المعدل ف 
لسنة   ١٥         

 كوردستان. برلمان  الصادر من  ٢٠٠٨
 . ٢١ الآية الكريمةسورة الروم، ( ٢)
يعة والقانون، مطبعة المعارف، بغداد،   (٣)   الش 

                                           أحمد الغندور، الطلاق ف 
 . ٣٤، ص ١٩٧٦                      

 . ١٤٣المصدر السابق، ص  الله،          ( على  حسب ٤)
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وۡ                    فت  ل قوله تعالى:    –عليه الصلاة والسلام    –                     عائشة فذكرته لنت    
َ
أ عۡرُوف  

م  ب   
ُۢ ُ
اك مۡس  إ 

 
ف  
ِۖ
ان 
 
ت رَّ قُ م  َٰ 

 
ل
َّ
﴿ٱلط

﴾
ٖۗ
ن 
حۡس  َٰ إ   ب 

ُۢ ُ
ي    ح شِۡ

 
 . (١)ت

  معه ما كانت
 ينتف 

 
عنت وإرهاق وامتهان إذ جعل  تلاقيه المرأة من  ‌وب  هذا وضع الإسلام للطلاق حدا

  الطلاق أن يكون على دفعتي   للرجل بعد كل منهما أن يمسك الزوجة بمعروف بأن يردها 
وع ف                                                                                المش 
          

                                                                                                 قبل إنتهاء عدتها أو أن تشحها بإحسان بأن يدعها تبي   منه بانقضاء عدتها فإذا طلقها بعد ذلك لم يكن  

 آخر
 
     له أن يراجعها إلا بعد أن تت  وج زوجا
 
نَّ  ، وجاء قوله تعالى:    (٢)                                    

ُ
وه

ُ
ق
ِّ
ل
 
ط
 
ء  ف
ٓ
ا س 
ِّ
مُ ٱلن

ُ
ت
ۡ
ق
َّ
ل
 
ا ط

 
ذ  إ 
ُّ
ت   
َّ
ا ٱلن ه  يُّ

َ
أ
﴿ي  ََٰٰٓ

إ    
رُجۡن 

ۡ
خ ي   

 
لَ و  نَّ  ه  بُيُوت   

نُۢ م   
نَّ
ُ
رِجُوه

ۡ
خ
ُ
ت  
 
لَ  
ِۖ
مۡ
 
ك بَّ ر    

َّ
ٱللَّ  

ْ
وا
ُ
ق
َّ
ٱت و   

ِۖ 
ة
َّ
د ع 
ۡ
ٱل  
ْ
حۡصُوا

َ
أ و  نَّ  ه  ت 

َّ
د ع  ةٖ ل 

 
ش ح  َٰ 

 
ف ب   

ي    ت 
ۡ
أ ي  ن 

َ
أ  
َٰٓ َّ
ل

ةٖ﴾
 
ن يِّ ب   ( ٣) مُّ

  يد الرجل  
  الجاهلية من الفوض  لبقيت المرأة العوية ف 

            لو أن الإسلام ترك أمر الطلاق على ما كان عليه ف 
                                           

                                           

و استمرت على ما كانت فيه من عنت ولو أنه جعل الطلاق مرة واحدة تنقطع بها العلاقة الزوجية إلى 

  كثت  من أحواله من بواعث الحشة  
                                 غت  رجعة لكان ف 
                   

 ما يقع المرء ف 
 
ا    والألم مما يندم عليه لأنه كثت 

                
 
                             

                                                                                            حالة غضب يكاد يعم  فيها تقدير العواقب فيطلق لأمر تافه زوجة يحبها أو له منها أولاد يحتاجون إلى  

يه الندم تها فيعت     .                                                                                      رعايتها ثم يعود إلى صوابه فيشعر بقبح ما جت  وقد يطلق الزوجة لسوء عش 

                                                                                            وتود ه  لو عادت إلى زوجها لتستأنف معه حياة أقرب إلى الصفاء والسعادة ويميل إلى قبول ثبوتها فمن  

بعد كل منهما أن يتدارك ما فرط به فإذا طلقها الثالثة                                             أجل هذا جعل الطلاق على دفعتي   يستطيع الزوج  

 .
 
 على استحكام الخلاف وفساد العلاقة الزوجية فيعش العلاج و يكون الطلاق حلا مقيتا

 
  كان هذا دليلا

 
                                                                       

 
             (٤ ) 

ف به وتقره كوسيلة لحسم الخلاف   يعة تحرص على بقاء الرابطة الزوجية وتكره الطلاق ولكن تعت                                                                                           فالش 

   بالإمكان الأستمرار    يكن                  بي   الزوجي   لم  
   ف 
                                                        حياتهما الزوجية فإذا وقع الطلاق جاز للمرأة أن تت  وج بعد   

 انقضاء عدتها ولا يحق للزوج أن يمنعها من الزواج. 

 هل أن الأصل فيه الح
 
وعية الطلاق لقد اختلف آراء الفقهاء بهذا الشأن أيضا                     وبالنسبة لأساس مش 
 
ظر                                                                    

فإذا   مباح  بأنه  قال  من  الإباحة فمنهم  المحيطة أم  الدواعى  والظروف  عنه  وانتفت  الأسباب                                                  خلا عن 

ء عليه سواء  كان الطلاق لحاجة أم   
، فإن الرجل إذا طلق زوجته فلا ش 

 
                                 بالزواج فإن الطلاق يكون مباحا

                               
 
                            

 العالمي   
           لغت  حاجة وعليه فإن طلق الرجل زوجته بغت  حاجة فإنه يرتكب معصية وبأثم أمام رب 
                                                                              (٥) ،

 
 . (٢٢٩) الآية الكريمة( سورة البقرة، ١)
يعة، طبعة الثالثةـ، بغداد، ( ٢)  . ٣٩، ص ١٩٦٧                                                              عبدالكريم زيدان، المدخل لدراسة الش 
 (١سورة الطلاق، الآية الكريمة ) ( ٣)
 . ٤٠ص   –المصدر السابق  –زيدان   عبد الكريم( ٤)
  مجلة القضاء سنة ( ٥)

، التعويض عن الطلاق، بحث منشور ف   الزحيلى 
                  محمد مصطف 

                                        
          ١٩٧٩ . 
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  القرآن الكريم:  
                  وأدلة من قال بالإباحة قوله تعالى ف 
وۡ                                  

َ
نَّ أ

ُ
وه سُّ م 

 
مۡ ت
َ
ا ل ء  م 

ٓ
ا س 
ِّ
مُ ٱلن

ُ
ت
ۡ
ق
َّ
ل
 
ن ط مۡ إ 

 
يۡك
َ
ل اح  ع 

 
 جُن

َّ
﴿لَ

﴾
ٗ
ة
 
رِيض

 
هُنَّ ف

َ
 ل
ْ
وا
ُ
رِض

ۡ
ف
 
 . (١) ت

  الطلاق هو المنع أو الحظر و لا يباح 
ومنهم القرطت   وإبن المنذر والبعض الآخر يذهب إلى أن الأصل ف 

ا﴾إلا لحاجة لقوله تعالى:  ٗ ت  ث 
َ
ا ك ٗ ۡ ت 

 
يه  خ  ف 

ُ ل  ٱللََّّ جۡع  ي  ا و  يۡ  ٗ
 
 ش
ْ
وا
ُ
ه ر 
ۡ
ك
 
ن ت
َ
ََٰٰٓ أ سى  ع 

 
نَّ ف

ُ
مُوه

ُ
ت
ۡ
رِه
َ
ن ك إ 

 
 (٢)﴿ف

  الطلاق الحظر لأنه هو الرأي الراجح لأن الطلاق يؤدي إلى قطع رابطة 
                                                             ونؤيد ما جاء بالقول أن الأصل ف 
                              

  محله ويكون الدواء 
ع الطلاق لك  يستعمل ف 

تب عليها مصالح دنيوية وآخروية ولأن ما ش    تت 
                    الزواج الت 

                     
                                            

           

 (٣)بعد أن عجز الداء وبذلك يجعل الحل بما ينسجم مع العمل المطلوب. 

  

 
 . ٢٣٦  الآية الكريمةسورة البقرة، ( ١)
 .'١٩ الآية الكريمةسورة النساء، ( ٢)
  الطلاق، دار الفكر، سنة  عبد الرحمن( ٣)

، مدى حرية الزوجي   ف   
                        الصابون 

                       
 . ٨٩، ص  ١٩٦٨        
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-   
  المطلب الثان 
              - 

  استعمال حق الطلاق 
 
                   صور التعسف ف
 
             

الزوج   أن  للمحكمة  تبي    فإذا  لحاجة  إلا  يباح  ولا  الحظر  فيه  الأصل  وإن كان  الطلاق  أن   
 
آنفا                                                                                أوضحنا 
 
           

  إيقاع  
         متعسف ف 
أهم             أن نشت  إلى                                                              الطلاق فلها أن تحكم عليه بالتعويض بناء  على طلب الزوجة ولا بد          

عى   
  أو الش 

  إيقاعه، الأولى إذا كان الزوج لا يملك المسوغ القانون 
 ف 
 
  يعد فيها الزوج متعسفا

    الصور الت 
         

                                                   
   
 
                       

          

  الفرعي   التاليي  : 
                      وصورة الثانية هو طلاق المريض مرض الموت، وسنتناول ذلك ف 
                                                       

 (الفرع الأول)
  
ع  أو قانون 

  الطلاق من دون مسوغ ش 
            

                     
   
 وإنما هو مقيد بالحاجة إليه إذ سبق أن أوضحنا أن الأصل ف 

 
  إيقاع الطلاق ليس مطلقا

   أن حق الزوج ف 
                                                       

 
                       

              

 الطلاق الحظر و لا يباح إلا لحاجة قد تكون تنافر الطباع وصعوبة الأنسجام. 

                وأغلب القواني   لكن يأثم صاحبه،  أما إذا كان الطلاق بلا مسوغ فقد أجمع أغلب الفقهاء على أنه واقع  

  وإنما  
أو قانون  عى  

أو مسوغ ش  تكاد تخلو نصوصها من تعريف محدد للطلاق من دون سبب           العربية 
            

                                                                  

  إيقاعه  
 ف 
 
  وقع الطلاق بموجبها ومعرفة فيما إذا كان الزوج متعسفا

          أوردت بعض الأسس والأسباب الت 
   
 
                                                    

                           

 (١) أو لا. 

  المعدل )أن ما قرر من تعويض للزوجة  
  الأسباب الموجبة لقانون الأحوال الشخصية العراف 

                                     وقد جاء ف 
                                              

          

ر بسببه    وكذلك لما يصيبها من ض 
 
  هو لحماية الزوجة من إيقاع الطلاق عليها تعسفا

                                عن الطلاق التعسف 
 
                                             

                

 لكرامتها( 
 
 لعيشتها وحفظا

 
           وضمانا

 
              

 
       (٢) . 

      تقدمما  وبالإشارة إلى  
   نجد أنه لا بد من وضع بعض المعايت  الت 
  إيقاع الطلاق   يجعل                                     

 ف 
 
              الزوج متعسفا
   
 
            

 :       وه 

  مسوغ أو أن يوقع الطلاق من دون سبب  . ١
  قانون 
       . 

 أن لا يكون وقوعه بسبب سوء سلوك الزوجة أو تضفها.  . ٢

 تكون برضاها أو طلبها.  . ٣
 
                       ألَ
 
   

ر من جراء ذلك.  . ٤                                   أن تصاب الزوجة بض 

 
، المصدر  عبد الرحمن( ١)  

          الصابون 
 ١٠٧، ص السابق        

  المعدل المرقم ٢)
                ( قانون الأحوال الشخصية العراف 
 . ١٩٥٩سنة  ١٨٨                              
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التميت    وهناك   محكمة  العدد                       قرار  الطلاق    ٢٠٠٩/ش/ ١٧٥ذو  واقعة    
ف  متسببي    الطرفان                 )إذا كان 
                            

  يجب  
  تحديد المدة  الت 

       ويتحملان نتائجها مما يوجب الحكم بالتعويض وللمحكمة سلطة التقديرية ف 
                   

                                                                  

  ضوء ما تستنتجه من ظروف القضية( 
                                 على أساسها التعويض وف 
                       (١) . 

   
الإنسان    والسلوك 

أنسان  الطلاق  ما هو نست   يختلف من مجتمع لآخر لأن     وبأن من الأسباب 
                 

      نست                                                                

 موج
 
  بيئة معينة سببا

     يختلف بإختلاف الزمان والمكان فما يعده شخص ف 
 
                 

 للطلاق قد لا يراه كذلك  ب                                           
 
                       ا
 
 

  أو محافظ غت  محجبة أو خروجها  
  مجتمع ريف 

 خروج الزوجة ف 
 
  بيئة أخرى فمثلا

                                شخص آخر يعيش ف 
            

               
 
                

               

  بيئة ثانية لا يعت ض على هذا السلوك. 
  حيث نجد آخر يعيش ف 

 لا يغتفر ف 
 
                                    من دون إذن الزوج سببا

                     
           

 
                      

(  
  الفرع الثان 
             ) 

                     طلاق مريض  مرض الموت 
  لنا قبل الكلام على الموضوع

                           ينبعى 
                                            ل لمرض الموت، لك  يمكن بعد ذلك مناقشة الآثار امإيراد تعريف ش  ،     

تب على الطلاق الذي يوقعه مريض مرض الموت.    تت 
                                            الت 
     

   
  بأنه )المرض الذي اتصل به الموت، وكان من الأمراض الت 

   وقد عرف الدكتور عبد الرحمن الصابون 
                                                     

                                   

هناك من يضيف إلى هذا التعريف بأنه المرض الذي يقعد    (. يغلب فيها الهلاك عادة ولا تزيد على سنة

  الفراش، أو يحول دون قيامه بواجباته 
                                     صاحبه ف 
         (٢) . 

  المرقم  
  العراف 

          أما القانون المدن 
         

ولكن بالرجوع                                  لم يأت بتعريف معي   لمرض الموت،    ١٩٥١لسنة    ٤٠                  

قد عرفت الموت بأنه )هو الذي يغلب فيه المريض    منه  . ١٥٩٥إلى مجلة الأحكام العدلية نجد أن المادة  

عن رؤية مصالحه خارجا عن داره إن كان من الذكور، وعن رؤية مصالحه داخل داره إن كان من الإناث. 

ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان صاحب فراش أو لم يكن، وإن امتد مرضه. ومضت 

  ح
    عليه سنة، وهو على حال واحدة، كان ف 
كم الصحيح، تكون تضفاته تضفات الصحيح، ما لم يشتد                                   

  السنة، بعد حالة اعتبار من وقت  
                                 مرضه، ويتغت  حاله، لكن لو يشتد مرضه وتغت  حاله بما تقبل ماض 
                                                            

 (٣)  (.                             التغيت  إلى الوفاة مرض الموت

  مرض الموت، قد أجمع الفقهاء على أنه واقع، لكنهم اختلفوا أ  ا أم
                                                          الطلاق الذي وقعه الزوج ف 
ه الزوجة  ترث                        

  تبف  أهليتها للإرث بعد وفاته؟ 
                               إذا مات الزوج أم لا؟ وما المدة الت 
                                   

 
                                     ( قرار محكمة التميت  ، )غت  منشور(. ١)
، المصدر ٢)  

          ( عبد الرحمن الصابون 
 . ٨٩السابق، ص                      

ح المجلة  –( سليم رستم باز ٣) وت   –الطبعة الثالثة  –           ش   . ١٩٢٣ –      بت 
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  ذلك المرض، ولو انقضت عدتها،   ث المالكية: لقد قالوا بتوري 
                              المطلقة البائنة من زوجها إذا طلقها ف 
                                     

   
ه، ولو كان برضاها واختيارها، ولا يرثها إذا ماتت. بأنه هو الذي فوت على نفسه حقه ف     وتزوجت بغت 
                                                                                          

اث.            المت 

  مرض الموت  
             أما الشافعية: فقد قالوا لا ترث المطلقة بائنا إذا طلقها ف 
الإبانة، بقطاع السبب الإرث  لان                                                        

اث بلا سبب.                    ولا مت 

  مرض موته،    ترثأما رأي الجعفرية: فإنها  
             إذا طلقها بائنا ف 
ط أن لا   وترثه                                                 لمدة لا تزيد على سنة، بش 

ه  وج غت 
         تت 
    (١) . 

  المرقم  وبالنسبة  
          قانون الأحوال الشخصية العراف 
  سنة    ١٨٨                            

       ف 
  المادة    ١٩٥٩  

          المعدل، فقد جاء ف 
                  ٣٥  

  مثله الهلاك، إذا  
  حالة يغلب ف 

  بيانهم: المريض مرض الموت أو ف 
                   منه )لا يقع الطلاق الأشخاص الآن 

              
                                

                            

  ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه وزوجته
                                       مات ف 
       .) (٢) 

                                                                                      ويلاحظ أن النص جاء بغت  ما أجمع عليه الفقهاء من وقوع الطلاق المريض مرض الموت، وهو بذلك  

يقع، وهذا  لا  الموت  بالمرض  المريض  الطلاق  أن  بحكم غريب، وهو  أنه جاء  إلا  قد خالفهم جميعا، 

  الفقه الإسلام  من أن الطلاق يقع ما دام صادرا من أهله، والمراءة صال
                                                                 خلاف المعروف ف 
حة لا يقع                

الطلاق عليها، وأهلية الطلاق لا تختلف بالصحة والمرض، ولا يوجد أحد من الفقهاء، قال بعدم وقوع  

 ( ٣)الطلاق المريض. 

  أول الأمر واقع. وذلك لأن الشخص حينما أوقعه  
تب عليه نتائج يصعب حلها، ومنها أن الطلاق ف                                              وأن يت 
                                                 

  هذه الحالة التدخل و تقدير أن هذا الطلاق غت   
  ف 

                                              حال حياته. ولا يعلم مت  يحدث، ولا يمكن للقاض 
    

                                           

اخ  ال                    وفاة لمدة أكت  من                                                                      واقع بحجة أن الشخص المطلق مريض مرض الموت، لأنه من الممكن أن تت 

اخ  لمدة    ةسنة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى. فإن الزوج ها، لأن الموت قد يت   جاهلة مصت 
                                        ستبف 
     

                                                                                             أطول، وكذلك إذا كان الطلاق غت  واقعة، فيجب عليها هنا إذا كانت المعتدة من الطلاق أن تنقل بعدتها 

  صدر المادة، إنه غت  واقع وعاد 
                                إلى عدة الوفاة، وأنه نص ف 
  نهاية المادة بأنها ترث هو الملاحظ                             

                                    ونص ف 
      

ع أراد أن ينص  ، وكان المش   
  الثان 

  الأولى والإرث ف 
                           أنه لا يمكن التوقف بي   العبارتي   بي   عدم الوقوع ف 

        
               

                                                    

 . (٤) على أن الطلاق واقع، ولكن الزوجة ترثه

 

 
وت، ص ١)  . ١٥٧ –  ١٥٦                                                                ( محمد جواد مغنية، الأحوال الشخصية، دار العلم للملايي  ، بت 
  المعدل( ٢)

         قانون الأحوال الشخصية العراف 
 . ١٩٥٩لسنة   ١٨٨، المرقم                             

  أصول الفقه، بغداد، سنة د. عبد الرزاق السنهوري،  (3)
                         الوسيط ف 
 . ١١٦، ص  ١٩٦٤         

 . ١١٦( د. عبد الرزاق السنهوري، المصدر نفسه، ص ٤)
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 :  
  غت  هذا المادة، وجعل كالآن 

ع الكردستان     أما المش 
                            

                      

  ذلك المرض أو تلك  -٢) 
  مثلها الهلاك إذا مات ف 

  حالة يغلب ف 
                   يقع الطلاق المريض، مرض الموت وف 

                        
              

                               

 (١) . بائنا(                                                         الحالة، ولم يكن فاقد التمت   وترثه زوجته، ولو كان الطلاق 

  جاء  
ع الكردستان         نرى بأن المش 
نص مطابق ما أجمع عليه الفقهاء المسلمون بأن طلاق المريض مرض  ب                         

ة من الأطباء.                                                                                            الموت واقع ما دام صادرا من أهله، ويردع التقدير، كون مريض مرض الموت. إلى الخت 

                                                                                       وقد قضت محكمة التميت   الاتحادي ب )مرض المرض بأنه المرض الذي يداهم الإنسان، ويؤدي به إلى  

 ( ٢) . الهلاك حتما، كأمراض الشطانات، وعدم جدوى العلاج منه( 

  )لتحقق طلاق يجب أن يكون الزوج مريضا مرض الموت( 
  قرار آخر، قضت محكمة التميت   بما يأن 

                                                وف 
                                       

    . (٣ ) 

  

 
  اقليم كوردستان المرقم  ( من ٢فقرة ) ٣٥المادة ( ١)

                         قانون الأحوال الشخصية المعدل ف 
 . ٢٠٠٨لسنة   ١٥                              

  ٢٠٠٦، هيئة الأحوال الشخصية، ٩٢قرار ذو العدد ( ٢)
  ، ف 
    ٢٠٠٦/ ٥/ ١٨ (  

    أشار إليه القاص 
(   عبد الله                  

فان      على  الش 
            

  الموجز 
  التطبيقات القضائية ف 

  ف 
                       

 . ١٣٠، ص  ٢٠١٠والدوائر العدلية، أربيل، سنة  المحاكم  
  قضاء محكمة التميت   قسم الأحوال الشخصية، بغداد، المشهديابراهيم ( ٣)

                                                 ، المبادئ القانونية ف 
،  ٨٠٦، قرار ١٩٨٩                      

  
عية ف    ش 
        ١٩٦٧ . 
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  المبحث الثان 
              

  استعمال حق الطلاق  التعسفماهية 
 
                   ف
 
  

   ه                            من بيان معت  التعسف ونطاق  د لغرض بيان التعسف لا ب
   وكذلك بيان نبذة تأريخية عن الطلاق التعسف 
                                        

يعة والقانون. قبل الإ    الش 
                    سلام وإساءة استعمال هذا الحق ف 
  المطلبي   التاليي  :                                

                       وهذا ما سنتناوله ف 
                    

 - المطلب الأول -
  
 ونطاقه ونبذة تأريخية عن صور الطلاق التعسف 

 
 واصطلاحا

 
  التعسف لغة

                                          
 
        

 
           

  قبل 
 ونطاقه ونبذة تاريخية عن الطلاق التعسف 

 
 واصطلاحا

 
  هذا المطلب معت  التعسف لغة

      سنتناول ف 
                                      

 
        

 
                            

          

  الفرعي   الآتيي  : 
                    الإسلام ف 
         

 (الفرع الأول)
 ونطاق التعسف 

 
              تعريف التعسف لغة واصطلاحا
 
                         

 
 
 أول
 
: من عسف والعسف الأخذ على غت  الطريق وکذلك التعسف    /    

 
                                                 التعسف لغة
 
والاعتساف والعسوف           

 ( ١)الظلوم. 

 
 
 ثانيا
 
      /  

 
 التعسف صطلاحا
 
وع :               (٢) (.                                                 فعرف )بأنه استعمال الإنسان لحقه على وجه غت  مش 

  
الت  ب )استعمال الشخص للسلطات  الرزاق السنهوري  الدكتور عبد    فعرفه 

القانون  الفقه    مجال 
  أما ف 

                                                                 
                     

      

 يض  بالغت  
 
            يخولها له الحق استعمال
 
                       .) (٣) 

 بحسب الأصل(. وقد  
 
عا   تضف مأذون فيه ش 

  بأنه )مناقضة قصد الشارع ف 
             عرفه الدكتور فتح  الرديت 

 
                    

                            
                         

 (٤) 

  استعمال الحق والخروج عن حدود الحق ولا بد من توضيح  
 بي   فكرة التعسف ف 

 
                                                    نلاحظ مما تقدم خلطا

                    
 
                  

                معرفة نطاق ه .                                                  ذلك لك  يمكن الوصول إلى الأساس للتعسف وذلك من خلال

 
 
 ثالثا
 
 نطاق التعسف: :      

  استعمال الحق وتجاوز حدود الحق فالخطأ هو  بالتعسف ن   من خلال نطاق
                                           ي   الفرق بي   التعسف ف 
                        

                                                                                   انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد أما الانحراف فقد يقع من الشخص وهو يباش  رخصة 

 لرأي السنهوري مصلحة معينة مرسومة الحدود يحميها 
 
، فالحق طبقا

 
                                                وقد يقع منه وهو يستعمل حقا

 
            

 
                          

  التضف                       القانون أما الرخصة فه  
         حرية مباحة ف 
، والقاعدة ه  إن الإنسان                   

                         كالست  والكتابة والتقاض 
                        

ء استعماله   وأن لا يسى 
 
وعا  مش 

 
 سائغا

 
                     يجب أن يستعمل حقه استعمال

 
       

 
      

 
سيتحمل  فإذا أساء استعماله                              

 
وت، المجلد التاسع،  (1)  . ٢٤٧، ص ١٩٥٦                                                 ابن منظور، لسان العرب، دار بت 
          د. فتح  ( ٢)

  الرديت 
يعة والقانون،            استعمال الحق بي   الش 

  تقييده ونظرية التعسف ف 
                                       ، الحق ومدى سلطان الدولة ف 

                         
                           

وت،   . ٣١٢، ص ١٩٦٦       بت 
، ج عبد الرزاقد. ( ٣)  

ح قانون المدن    ش 
     السنهوري، الوسيط ف 

                  
 . ٣٢٠، ص ١٩٦٦ بغداد،  ،         الالت  ام، مصادر ١                   

          د. فتح  ( ٤)
  الرديت 
 ، المصدر السابق، ص         
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الحدود  المسؤولية   عن  خرج  إذا  سيارته  سياقة  عند  السيارة  فالسائق  الحق  حدود  عن  يخرج  لم  ولو 

 بالغت  المرسوم
 
ارا         ة وأحدث أض 
 
 (١) مسؤوليته ووجب عليه التعويض.  يتحمل              

 للإساءة  
 
ها من الحقوق قد يساء استعمالها، بل إنها أكت  الحقوق تعرضا          كذلك أن الحقوق الزوجية كغت 
 
                                                                                    

أو  لمنع الإساءة   
 
 كافيا

 
للتحديد تحديدا قابلة   ذات طبيعة خاصة فه  غت  

 
  استعمالها لكونها حقوقا

                ف 
 
      

 
                                            

 
                        

  

  النفقة، ومنها عائدة  
  المهر والحق ف 

                       التعسف وهذه الحقوق قد تكون عائدة للزوجة فقط مثل الحق ف 
                

                                                       

كة بي   الزوجي   مثل المعا
  طلب المطاوعة ومنها حقوق مشت 

                           للزوج مثل الحق ف 
                              

ة بالمعروف وحسن                                       ش 

  حضانة أطفالها وحق 
تبة لكل منهما على الأولاد منها حق الأم ف  ها وكذلك الحقوق المت                      المعاملة وغت 
                                                                       

 ( ٢). المشاهدة لكل من الأبوين بعد انقضاء العلاقة الزوجية 

 (  
  الفرع الثان 
            ) 

  استعمال حق الطلاق قبل الإسلام  عن صور التعسف نبذة تأريخية  
 
                              ف
 
  

                                                                                  شهد العض الذي سبق الإسلام فوض  وعدم نظام أو قانون يحكم الطلاق ولا شكلية معينة فكان من 

عدد أو حد  صوره )الطلاق والظهار والإيلاء والخلع والعضل( أما من حيث عدد الطلقات فلم يكن لها  

                                    معي   وسوف نوضح بإيجاز كل من صوره. 

: الطلاق/ كان الزوج يطلق زوجته ما شاء أن يطلق فلما همت عدتها على الانتهاء عاد فراجعها وكذلك 
 
                                                                                         أول
 
   

  ممارسة التطليق    در تج
                  الإشارة إلى أن كل من يملك الطلاق من الزوج أو الزوجة كان يتمتع بحرية تامة ف 
                                                                        

  بأهلك 
ة ومتداولة مثل )الحف          ولو لأتفه الأسباب وكذلك ليس له صيغة معينة أو إجراء شكلى  فكانت كثت 
                                                                                     

 ( ٣) أو حبلك على غاريك( أما عدد الطلقات فلم يكن له عدد. 

ها   : الظهار/ وهو تشبيه الرجل زوجته بمحرم عليه كأن يقول أنت عليه كظهر  أم  أو كبطنها أو غت 
 
                                                                                           ثانيا
 
     

 .
 
 مؤبدا

 
  من النساء المحرمات تحريما

 
      

 
                          

  :
 
   ثالثا
 
اق يتفق عليه الزوجان مقابل الت  ام الزوجة بدفع عوض للزوج أو تنازل عن                                                                                                 الخلع/ وهو عبارة افت 

 .  أو العكس حق لها عليه وذلك مقابل تطليقها ورجوع الزوجة إلى حريتها السابقة قبل الزواج

   
يفة فإذا لم توافق فارقها على أن لا تت  وج إلا بإذنه فيأن  : العضل/ هو أن يت  وج الرجل المرأة الش 

 
   رابعا

                                                                                             
 
     

  
 
  بالشهود فيكتب بذلك عليها ويشهد فإذا خطبها خاطب فإن ارتضته إذن لها وإلا عضلها وكان أيضا
 
من                                                                                      

 فيطلقها. 
 
 لها أن تدفع له مال

 
          عادة الجاهلية اهمال الرجل لزوجته فلا يطلقها ولا يراجعها و يظل مفارقا

 
                   

 
                                                                   

 
  استعمال الحق، موصل، ( ١)

                      اسماعيل العمري، الحق ونظرية التعسف ف 
                                     ١٩٨٤ . 

، بغداد، ٢)  
ح قانون المدن    ش 

          ( د. عبد المجيد الحكيم، الموجز ف 
                  

 . ٣٤٥، ص ٢٠٠٧                                 
(3)  ،  الزحيلى 

          محمد مصطف 
 . ٧٥المصدر، ص نفس           
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. وهناك  ة زوجته مدة سنة أو سنتي   أو سني   فأكت  : الإيلاء/ وهو أن يحلف الزوج على ترك معاش 
 
                                                                                       خامسا
 
     

  الجاهلية يقع من الزوجة وكان طلاقهن يكون بأن يحولن أبواب بيوتهن إذا كان  
                                                                         صور أخرى للطلاق ف 
                 

ق جعلته إلى الغرب وإن كان الباب قبل اليمي   جعلته قبل الشم ال فإذا رأى الرجل ذلك                                                                         الباب إلى المش 

 (١)عرف إن امرأته طلقته فلم يأتها. 

  

 
  الطلاق، المكتبة القانونية، بغداد،  (١)

، مدى سلطات الإرادة ف                                     د. مصطف  الزلم 
                            

 . ٧٥، ص  ٢٠٠٨        
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-   
  المطلب الثان 
              -  

 إساءة استعمال الحق
                                                                                       لتحديد معت  إساءة استعمال الحق بصورة عامة وإساءة استعمال حق الطلاق بصورة خاصة لا بد لنا  

ف  يعت  بموجبها    
قانون  نظام  إن كل  الحق حيث  استعمال  نظرية  وموجزة على  نظرة شيعة  إلقاء                  من 
                                                                     

  الحدود المرسومة لها فكل حق له حدود يجب عدم بحقوق معينة  
  عليهم استعمالها ف 

                                             للأفراد. ينبعى 
                    

             

  استعمال حقه. 
 ف 
 
 أو مسيئا

 
               تجاوزها عند استعمال ذلك الحق وإلا يعد الفرد المتجاوز متعسفا

   
 
         

 
                                                           

     أخذت  وقد 
   القانون العراف 
  المادة السادسة والسابعة من  ب               

  استعمال الحق ذكرها ف 
                              فكرة التعسف ف 

                       
              

  والمادة 
  العراف 

          القانون المدن 
         

 (١) من قانون الأحوال الشخصية.  ٣٩              

القانون   
وف  الإسلامية  يعة  الش    

ف  الحق  استعمال    
ف  التعسف  المطلب  هذا    

ف            سنتناول 
                     

                 
                      

الفرعي                  
           ف 
  

             التاليي  :  

 (الفرع الأول)
يعة   الش 

 
  استعمال الحق ف

 
          التعسف ف

 
                

 
 الإسلامية          

  استعمال الحق، وإنما ه  يرد لم  
                        على لسان الفقهاء المسلمي   كلمة إساءة أو تعسف ف 
، وافد إلينا    ذا                                                                      التعبت 

  كتب الأصول كلمة الاستعمال المذموم، كما أن الفقهاء  
  الغرب. وقد ورد ف 

                                                   من فقهاء القانون المحدثي   ف 
                   

                             

ا ما كانوا يطلقون على أحوال استعمال الحق دون منفعة لفظ )التعنت(.                                                                       كثت 

  استعمال الحق، فإن أصول 
                         أيا كان المصطلح الذي استعمله الفقهاء المسلمون للتعبت  عن التعسف ف 
                                                                  

   
ف  المسلمي    الفقهاء  وتناولها  الإسلامية،  يعة  الش  عرفتها  قد  أحكام  من  بها  يتصل  وما  النظرية     هذه 
                                                                                          

 (٢) كتاباتهم. 

يعة الإسلامية لا تعرف الحقوق المطلقة، ولا تقر استعمال الحق على وجه تعنت أو غت  اجتماعى                                                                                               وإن الش 

  نظر  
       فالحق ف 
طبيعة مزدوجة، فهو ليس فرديا محضا. ولا جماعيا محضا فليجتمع    ذو         الإسلام     الفقه        

  أصولها وأحكامها التفصيلية مزدوجة، ه  رعاية مصلحة  
يعة ف                                                      فيه بي   الصفتي  ، ومن هنا كان بغاية الش 
                                               

  على 
والمبت  يعة،  الش    

المحكمة ف  العامة  القواعد    ضوء 
بينهما ف  والتوفيق  الجماعة،       الفرد ومصلحة 

                  
                               

                                        

يعى  السليم.            مقتص  من ا
            لعقل والحكمة والمنطق التش 
  تنه عن المضارة   ( ٣)                           

                  فمن النصوص القرآنية الت 
                        

  استعمال الحق، قوله تعالى:  
                            ف 
  ۞﴿   

َۚ 
ة اع 

 
ض مَّ ٱلرَّ ن يُت 

َ
 أ
 
اد ر 
َ
نۡ أ م   ل 

ِۖ
ِ
 ۡ ي 
َ
ل ام 
َ
ِ ك
 ۡ ي 
َ
وۡل نَّ ح 

ُ
ه
 
د َٰ 
 
وۡل
َ
عۡن  أ  يُرۡض 

ُ
ت َٰ د  ل  َٰ

و 
ۡ
ٱل و 

 
  المرقم ١)

  العراف 
         ( ينظر: قانون المدن 

         
( من قانون الأحوال  ٣٩( منه، وينظر المادة )٧و  ٦المادة ) ١٩٥١لسنة  ٤٠                    

  اقليم كوردستان، المرقم 
                         الشخصية المعدل ف 
 . ٢٠٠٨لسنة  ١٥                 

، المصدر السابق، ص  (2)  
                    د. فتح  الدريت 
               ٤٠٢ . 

 . ٢٠٤                            على  حسب الله، المصدر السابق، ص ( ٣)
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 َٰ رَّ و 
ٓ
ا
 
ض
ُ
 ت
 
 لَ
َۚ
ا ه   وُسۡع 

َّ
لَ سٌ إ 

ۡ
ف
 
فُ ن

َّ
ل
َ
ك
ُ
 ت
 
 لَ
َۚ
عۡرُوف 

م 
ۡ
ٱل  ب 

هُنَّ
ُ
ت سۡو  ك 

هُنَّ و 
ُ
ق
ۡ
 ۥرِز

ُ
ه
َ
ود  ل

 
وۡل م 

ۡ
 ٱل

َ
لى ع    و 

ٞ
ود
 
وۡل  م 

 
لَ ا و 

 
ه د 

َ
ل و   ب 

ُۢ ُ
ة
 
د ل 

﴾ ه  د 
َ
ل و   ۥب 

ُ
ه
َّ
 . (١) ل

  ولايته على ابنه فلا يجوز  
  نه  الأب عن مضارة الأم بإساءة استعمال حقه ف 

                         فالآية الكريمة ضيحة ف 
                                            

                     

                                                                                                للأب انت  اع ولدها منها إذا رضيت بإرضاعه، وألفها الصت   بالمقابل تنه  الآية الكريمة الأم عن التعسف 

  إليه ب
ارا بأبيه. كانت تلف    استعمال حق إرضاع ابنها ض 

         أو التعنت ف 
                                               

الولد بعدما ألفها، أو تشغل قلب             

ار ج الوالد بخوف التفريط بالولد، أو أن ت   ذلك من إض 
               عل ما يحول دون رؤيته والإلمام به، فضلا عما ف 
                                           

 بالولد. 

  استعمال الحقوق قوله تعالى
  تنه عن المضارة ف 

                           وكذلك من الآيات الت 
                   

ن   :                     
ۡ
غ
َ
ل ب 
 
ء  ف
ٓ
ا س 
ِّ
مُ ٱلن

ُ
ت
ۡ
ق
َّ
ل
 
ا ط

 
ذ إ 
﴿و 

ن   م   و 
َْۚ
وا
ُ
د
 
عۡت
 
ت
ِّ
ارٗا ل نَّ ض   

ُ
وه

 
ك مۡس 

ُ
 ت
 
لَ  و 

َۚ
عۡرُوفٖ م   ب 

نَّ
ُ
حُوه ِّ وۡ ش 

َ
عۡرُوف  أ

م   ب 
نَّ
ُ
وه

 
ك مۡس 

َ
أ
 
هُنَّ ف

َ
ل ج 
َ
 أ

ۡ
د
 
ق
 
 ف
 
ك ل  َٰ

 
لۡ ذ ع 

ۡ
ف ي 

﴾
ُ
ه س 

ۡ
ف
 
م  ن
َ
ل
َ
 (٢) ظ

وع، سحق للزوج، وقد ن  ةعج                            تشت  الآية الكريمة إلى أن الر                                         ب الله تعالى إلى استعماله على الوجه المش 

  المراجعة، 
ار، وه  أن يستعمل الزوج حقه ف  ة الحسنة، ونه عن رجعة الأض              وهو الإمساك مع المعاش 
                              

                                               

  العدة. 
  تطويل العدة أو بتضييق النفقة ف 

ار بزوجته المطلقة. أما ف           لا لغرض سوى الإض 
                                 

                                         

ار( وقوله  ر، ولا ض    السنة النبوية ما روى عن النت   صلى الله عليه وسلم قوله: )لا ض 
                                                                             وأدلة النظرية ف 
                

 .                                                             صلى الله عليه وسلم )إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ  ما نوى( 

  تقوم عليها 
  تعزز من الأصول الت 

             ومن هذين الحديثي  ، إن بقت جملة من القواعد الفقهية العامة، والت 
                    

                                                                

العدلية، وقاعدة  بها    صدرت 
بمقاصدها، والت  الأمور  قاعدة  ، مثل  الفقه الإسلام    

التعسف ف                             نظرية 
                                               

               

ر الأشد يزال بالأخف.  ر يزال، والض                                       الض 

ه وكان صاحب الأرض     أرض غت 
 له شجرة ف 

 
  الفقه الإسلام  ما روي أن رجلا

                           و من تطبيقات التعسف ف 
           

 
                            

                      

ر بدخول صاحب الشجرة فشكى ذلك إلى النت   )                                                 ( فأمره أن يقبل بدلها أو يتت ع له بها فلم يفعل                                             يتض 

 (٣)( لصاحب الأرض أن يقلعها وقال لصاحب الشجرة إنما أنت مضار. فأذن الرسول ) 

 
 . ٢٣٣  الآية الكريمةسورة البقرة، ( ١)
 . ٢٣١  الآية الكريمة( سورة البقرة، ٢)
، أحكام الفقه، بدون سنة طبع، ص  (3)  . ١١٠                                                 جمعة سعدون الربيع 
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  كتب  
       كذلك ما ورد ف 
  الفقه من أن                

  للقاض 
ة الخصم                                                                      أن يمنع الخصم من توجيه اليمي   إذا أراد بيمينه مض 

  يطلبها الخصم من خصمه فيما لا يتهم فيه ولا إمارة  
ة. وه  اليمي   الت                                                   الآخر وهذا ما يعرف بيمي   مض 
                   

                            

 (١)                         فيه وهو مت  ه عن الريب. 

(  
  الفرع الثان 
             ) 

  القانون 
 
  استعمال الحق ف

 
          التعسف ف

 
                

 
         

  استعمال الحق من مبتكرات الفكر  
                                 لم تكن نظرية التعسف ف 
                        

  القانون 
المعاض، بل كانت هناك تطبيقات            

. مثال ذلك تلطيف حق السيد على  ار بالغت    يحرم فيها تعمد الأض 
                                                           بدائية لهذه النظرية القانون الرومان 
                                    

عبيده وحق الأب على أولاده، فبعد أن كان هذا الحق مطلقا، صار مقيدا لعدم السماح للأب ببيع أولاده  

ة.                   إلا لأسباب خطت 

  إلى القانون الفرنسى  القديم، ولكن على نطاق أوسع  
                                                ثم انتقلت فكرة التعسف هذه من القانون الرومان 
                                             

ار بالغت  وإنما كذلك انتفاء المصلحة أو المنفعة الجدية    على محض الأض 
 
                                                                   فلم يعد مفهوم التعسف قاضا
 
                         

 (٢) من استعمال الحق. 

  هذا المجال بي   الحق وبي   الرخصة ويقضون دائرة المسؤولية  
                                                            حيث كان الفقهاء الأقدمون يفرقون ف 
                                 

باتخاذ  يلزم  عام    طريق 
يقود سيارة ف  فمن  الحق،  استعمال  إساءة  الرخص دون  استعمال  إساءة                         على 
                                                                

  هذا الطريق أما المالك الذي يحفر حفرة 
                                       الحيطة اللازمة لمنع الأذى عمن يصادفهم ف 
  أرضه أو يقيم                                        

                ف 
  

ار إلا إذا جاوز الحفر أو البناء حدود أرضه                                                                                                عليها بناء  فلا يسأل عما يصيب الملاك المجاورين من أض 

 . (٣)فيسأل عندئذ لا عن )إساءة( استعمال حقه وإنما عن مجاوزة حدود هذا الحق 

مع   تنسجم  لا  الفردية  الأفكار  مع  تنسجم    
الت  النظرة                                        ولكن هذه 
                       

  سادت ف 
الت  اكية  الاشت     المذاهب 

         
                      

 
 
  لم تعد تنظر إلى الحقوق باعتبارها سلطة مطلقة بل أصبحت الحقوق جميعا

 العصور الحديثة والت 
 
                                                                  

                    

وظائف اجتماعية يحميها القانون ما دامت وسيلة صالحة لتحقيق هذه الغاية فإذا لم تعد كذلك رفع  

 القانون عنها حمايته. 

  

 
  المادة  ١)

  حيث نص عليه ف 
ع العراف            ( وقد أشار إلى ذلك المش 

                
، لسنة ١٠٧من قانون الإثبات رقم (  ٢فقرة )، ١١٥                                

١٩٧٩ . 
، ج ( ٢)  

ح القانون المدن    ش 
     د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ف 

                    
                                              ، مصادر الالت  ام، دار النش  للجامعات المصرية،  ١                                 

 . ٩٥، ص ١٩٥٠
 . ٢٥٨، ص ١٩٧٠                                                          ( د. حسن على  الذنون، أصول الالت  ام، مطبعة المعارف، بغداد، ٣)
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أن يجعلها نظرية عامة   أراد  التمهيدي لأنه    باب 
النظرية ونص عليها ف    بهذه 

العراف  ع                                                وقد أخذ المش 
                           

                      

ع   ، فقد جعل المش 
 
                  تشمل الحقوق العينية والحقوق الشخصية جميعا
 
  استعمال الحق                                          

               من التعسف ف 
            

ر.    على فاعله مسؤولية تعويض ما ينجم عنه من مض 
 
يا  تقصت 

 
                                              خطأ

 
        

 
    

أن للخطأ طبيعة خاصة فه الذنون  الدكتور حسن على   و خطأ يتصل بروح الحق وغايته                                                         وحسب رأي 

                                                                                         الاجتماعية ولهذا أطلق عليه البعض تعبت  الخطأ الاجتماعى  يتحقق بالانحراف عن الغاية الاجتماعية  

   للحق. 

  المادة ) 
  ف 
ع العراف             بعد أن قص  المش 

    
  رقم  (  ٦                         

  العراف 
       من القانون المدن 

         
بأن المعدل    ١٩٥١لسنة    ٤٠                 

ر، عاد   لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من ض 
 
 جائزا

 
  الضمان فمن استعمل حقه استعمال

عى  يناف 
                                    الجواز الش 

 
      

 
                               

        
           

  المادة السابعة 
                 فنص ف 
 على أن: منه       

 غت  جائز وجب عليه الضمان. من اس . ١
 
                           تعمل حقه استعمال
 
                 

  الأحوال الآتية:  . ٢
                ويصبح استعمال الحق غت  جائز ف 
                               

.  ( أ ار بالغت                                                إذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الأض 

  يرم  هذا الاستعمال إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب   ( ب
                                                           إذا كانت المصالح الت 
                     

ر بسببها.   مع ما يصيب من ض 
 
                           مطلقا
 
      

وعة.  ( ج   يرم  هذا الاستعمال إلى تحقيقها غت  مش 
                                           إذا كانت المصالح الت 
                      

  بعض نصوصه من ذلك نص الفقرة  
ع هذه الحالة ف                                وقد طبق المش 
الثانية من المادة                             

 (١٠٩٢ ( المادة  و كذلك    
المدن   )                  
والمادة  ١٢٨٤           

المدن   )           
الأحوال   ٣/ ٣٩         قانون  من 

  جميع القواني   
  و إنما تطبيقاتها ف 

                 الشخصية إذ لم يقتض على القانون المدن 
                     

                                     (١)  . 

  

 
 . ٢٦٢ –  ٢٦١                                 ( حسن على  الذنون، مصدر السابق، ص ١)
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 المبحث الثالث 
  ايقاع الطلاق

 
تبة على التعسف ف               الآثار المت 
 
                           

المتصلة  والمسائل  عام  بشكل  القانونية  الدراسات  مجال    
ف  بالغة  أهمية  له  الموضوع  هذا  دراسة                                                      أن 
                                      

  هذا المبحث 
 لما يرتبه من آثار تمس بكيان الأشة والمجتمع وسنتناول ف 

 
             بالأشة بوجه الخاص نظرا

                                                      
 
                     

وط استحقاقه وكيفية تقديرها وكذلك إث   القانون وش 
  ف 
                                                 التعويض عن الطلاق التعسف 

    
                          

  بات التعسف ف 
             

                      المطلبي   التاليي  : 

 - المطلب الأول -
وط    القانون وش 

 
  ف

                التعويض عن الطلاق التعسف 
 
   

 استحقاقه.                         
  ت
  ه  التعويض أي تعويض الزوجة الت 

تبة على الطلاق التعسف      من أهم الآثار المت 
                                 

ر جراء هذا الطلاق     ض                                        

   ع                    وهنا نبي   التعويض  
   ن الطلاق التعسف 
                  

   ف 
    نقانو ال  

وط استحقاق هذا التعويض ف    وكذلك ش 
  العراف 

                                   
       

                   الفرعي   الآتيي  : 

 (الفرع الأول)
  
  التعويض عن الطلاق التعسف 
  القانون                          

 
          ف
 
  

  اقليم كوردستان على )إذا طلق الزوج   ٣/ ٣٩نصت المادة  
  المعدل ف 

                                   من القانون الأحوال الشخص  العراف 
           

                                

وأن   طلاقها    
ف  متعسف  الزوج  أن  للمحكمة  وتبي                 زوجته 
تحكم                                         ذلك  جراء  من  ر  أصابها ض                                      الزوجة 

  
 
  المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ألَ
 
                                                                                    

 تقل عن نفقتها لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى(. 

 بها أم غت  
 
  أقر بالتعويض للمطلقة سواء  كان مدخول

ي    ع العراف              يلاحظ أن التش 
 
                                      

مدخول بها وذلك مما هو                              

المادة   نص  أن  إ  ٣/ ٣٩واضح  على  يجري  والمطلق   
 
مطلقا                    جاء 
 
أغلب  ط          مراعاة  عن   

 
فضلا هذا                   لاقه 
 
           

ر الذي  ودرجة تعسفه ومقدار الض 
 
 أو عشا

 
يعات حالة الزوج المادية يشا                                التش 

 
       

 
                     أصاب الزوجة من جراء                                    

 لقانون الأحوال الشخصية العراقية ن  ذلك عند تقدير التعويض على أ
 
                                لا يتجاوز نفقتها مدة سنتي   وفقا
 
                               

     ١٩٥٩سنة    ١٨٨المرقم  
  العرق أنه )على المحكمة التحقيق ف 

  قرار لمحكمة التميت   الاتحادية ف 
   وجاء ف 

                                  
                                  

       

  التعسف( لتحديد درجة التعسف حيث ليس كل طلاق أسباب الطلاق 
          خارخ   يعت 
           

(١) 

  المرقم  
          وتم تعديل قانون الأحوال الشخصية العراف 
  اقليم كوردستان بموجب    ١٩٥٩لسنة    ١٨٨                                      

                        ف 
  قانون   

  برلمان إقليم كوردستان    ٢٠٠٨لسنة    ١٥المرقم  
                         الصادر ف 
  قانون الأحوال   –         

               العراق وجاء بنفس ما جاء ف 
                          

المادة     
  ف 

التعسف    موضوع تعويض الطلاق 
  ف 
العراف            الشخص  

    
                           

    
                        ولكن حدد حد الأدن  والأعلى   ٣/ ٣٩              

 
             )غت  منشور( ٢٠٠٩/ش/  ١٤٠١                                ( قرار محكمة التميت   ذو العدد  ١)
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للتقدير التعويض حيث نصت )... تحكم المحكمة بطلب منها بتعويض ... على ان لا تقل عن نفقتها 

 (١) لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس السنوات(. 

  قضاء كويسنجق  
                كما ذهبت محكمة أحوال الشخصية ف 
  إحدى قراراتها )قررت المحكمة الحكم بالزام                                

                                           ف 
  

                                            ( أربعة ملايي   وستمائة ألف دينار إلى المدعية ٤  ٦٠٠  ٠٠٠ص( بدفع مبلغ قدره )   –ط    –                المدعى  عليه )م  

ار المادية والأدبية  – ب  –)ر    استعمال حق الطلاق الملحقة                             م( عن الأض 
                   بها جراء تعسف عليه ف 
                      .)  (٢) 

  الدعويي   الأصلية والحادثة المنظمة بالزام المدعى  عليه )م  
  قرار آخر له )قررت المحكمة الحكم ف 

                                                وف 
           

                                    
   

  إلى المدعية )س ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠م( بتأدية تعويض قدره )  –
ة ملايي   دينار عراف                  ( عش 
م( والذي يعادل  –                         

به اللاحقة  والأدبية  المادية  ار  الأض  من   
 
تعويضا سنوات  أرب  ع  لمدة                                       تفقتها 
 
عليه                                 المدعى   إساءة  جرار                           ا 

 ( ٣)  (. لاستعمال حق الطلاق.. 

 لتصديق الطلاق الرجعى  فلا يصح   ٢٠٠٩/ش/ ٣٣٢٥وقرار ذو العدد  
 
                            )إذا كانت المحکمة قد أصدرت قرارا
 
                                

 )  
   إهمال دفع المدعى  عليها بخصوص المطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسف 
                                                                . (٤) 

ولكن    ٣/ ٣٩يجب أن نلاحظ أنه لا توجد مدة محددة للمطالبة بالتعويض وذلك من خلال نص المادة  

  المادة ) 
  القانون المدن 

           يمكن الرجوع إلى القواعد العامة ف 
                

لا تسمع دعوى التعويض  بأنه  (  ٤٣٠( و ) ٤٢٩                                

  خمسة                        الناشئة من العمل غت   
  جميع الأحوال بعد مص 

 كان بعد إنقضاء ثلاث سنوات وف 
 
وع أيا         المش 

                     
                             

 
           

 (٥)          عش  سنة. 

  وكذلك قانون المرافعات المدنية وهناك تقادم 
  العراف 

  قانون المدن 
                                            حيث هناك مدة تقادم محدد ف 

         
              

                          

 ( المادة    
ف  المذكور  والتعويض  الطويل  وتقادم             قصت  
أساس  ٤٣٠                                       على  قائم  هو    

المدن  قانون  من   )                   
                 

  قانون الأح
            المسؤولية العقدية وكذلك الزواج هو مسؤولية عقدية وبما أنه لا توجد نص ف 
وال الشخصية                                                                      

  وقد 
  قانون المدن 

جع إلى القواعد العامة الموجودة ف    فت 
      بشأن مدة طلب التعويض عن طلاق التعسف 

              
                                     

                                   

ط فيه أن يكون من    لا يشت 
                         قضت محكمة تميت   الاتحادية ب )أن المطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسف 
                                                                  

الطلاق أو إقامة دعوى مستقلة  نظر دعوى تصديق خلال دعوى تصديق الطلاق ... وإنما يحق به أثناء 

  لا يسقط بمرور 
               به هذا من جهة ... ومن جهة أخرى فإن الحق بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسف 
                                                                           

  (٦) . مدة أقل من أرب  ع سنوات وإنما يسقط بالتقادم الطويل( 

 
  اقليم كوردستان من قانون الأحوال الشخصية  ٣/ ٣٩ينظر المادة ( ١)

                 المعدل ف 
 . ١٩٥٩لسنة   ١٨٨، المرقم  العراق –         

    ٢٠٢١/ش/ ٦٩قرار رقم ( ٢)
  محكمة أحوال الشخصية ف 

   الصادر ف 
                        

            غت  منشور.  ٢٠٢١/ ٢/ ٢٢بتأريــــخ  كويسنجق         
    ٢٠١٨/ش/ ٥قرار رقم ( ٣)

  محكمة أحوال الشخصية ف 
   الصادر ف 

                        
ــخ  كويسنجق                      غت  منشور.  ٢٠١٨/ ٣/ ٢٥بتأريــ

    ٢٠٠٩/ش/ ٣٦٤العدد قرار ذو ( ٤)
   ف 
             )غت  منشور(  ٢٠٠٩/ ٢/ ٣  

  المرقم  ٤٢٩( و )٤٣٠تنظر المادة )( ٥)
  العراف 

          ( من قانون المدن 
         

 . ١٩٥١لسنة  ٤٠                 
    ٢٠٠١ – الشخصية/ ٥٨٧٥قرار العدد/  (6)

  ف 
             )غت  منشور(  ٢٠٠٢/ ٣/ ١٨  
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(  
  الفرع الثان 
            )  

وط استحقاق التعويض                       ش 
من قانون الأحوال الشخصية المعدل  ٣/ ٣٩الزوجة التعويض حسب ما نصت عليه المادة           لك  تستحق 

  طلاقها وأن الزوجة أصابها 
  الإقليم على أنه )إذا طلق الزوج زوجته وتبي   للمحكمة أن الزوج متعسف ف 

                          ف 
                                                                     

  

ر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة                                                                                      ض 

تعسفه يقدر جملة على ألا تقل عن نفقتها لمدة ثلاث سنوات ولا تريد على خمس سنوات علاوة على  

 ( ١) حقوقها الثانية الأخرى( 

الطلاق من خلال   عن  التعويض  لاستحقاق  رئيسية  وط  ثلاث ش  ط  اشت  ع  المش  أن  نجد  النص                                                                        هذا 

 :   وه 
       التعسف 
        

 حي   ايقاعه  . ١
 
             أن يكون الزوج متعسفا
 
 الطلاق.                     

ر من جراء إيقاع الطلاق.  . ٢                                           أن تصاب الزوجة بض 

 أن تتقدم الزوجة بطلب  . ٣

ط على حدة وعلى ضوء ما استقرت عليه     إقليم كوردستان    المحاكم                                                  وسوف نستعرض كل ش 
  العراق وف 

                  ف 
            

  

 
 
 أيضا
 
 مع مناقشة الآراء والاتجاهات.      

 حي   ايقاعه الطلاق 
 
: أن يكون الزوج متعسفا

 
                   أولا

 
                      

 
    

ورة   أو ض  من دون مسوغ  أوقعه  الزوج  يكون  أن  التعويض  الزوجة  وع سبب    أو                                                                      يجب لاستحقاق        مش 

 وهذا تكون الزوجة متسببة به وهذه مسألة قانونية فعلى المحكمة التثبت منها    ألا موجب لذلك وكذلك  

   ة                                 ما قضت به محكمة التميت   الاتحادي 
 
 )ليس للمحكمة الحكم على الزوج بتأديته للمدعى  عليها تعويضا
 
                                                       

من      عم   تقصت   وجود  إلى  أشار  قد  الاجتماعية  الباحثة  تقرير  إذا كان  الطلاق  بسبب  ر  من ض  لحقها                                                                                      ا 

إيقاع     
ف  الزوج  تعسف  درجة  على  الوقوف  لها  ليتست   ذلك    

ف  التحقق  المحكمة  على  بل           الطرفي  ، 
                                             

                                 

 (٢) . الطلاق( 

الزوج الطلاق خارج المحكمة أو مفاجئة المحكمة وايقاع الطلاق من دون    وقعأل فيما إذا  ؤ ساتوهنا يثور  

  بالسماح لها  
 ف 
 
  بذل النصح والإرشاد لإمكان العدول عن طلبه بإيقاع الطلاق هل يعتت  الزوج متعسفا
   
 
                                                                         

  الطلاق أم لا، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال قرارات محكمة التميت   حيث كان المبدأ 
                                                                          استعمال حقه ف 
              

 عندما يوقع الطلاق خارج المحكمة وذلك من خلال القرار ال
 
 الزوج متعسفا

 
                                                    يشت  إلى أنه يعد

 
             

ُ
              تميت  ي الذي                 

 
  اقليم كوردستان ( ١)

                 قانون الأحوال الشخصية المعدل ف 
 . ٢٠٠٨سنة  ١٥العراق المرقم  –                              

   ٨٦/ش/ ٣٣ابراهيم المشاهدي، المصدر السابق، القرار ذو العدد،  ( ٢)
  ف 
  ١٩٨٦/ ٩/ ٢١ . 
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                                    دى عطف النظر على الحكم الممت   وجد أنه بما قص  به من تصديق الطلاق الخارخ   وإلزام         قص  )ول
                                             

  صحيح( 
        الزوج المدعى  بالتعويض عن الطلاق التعسف 
                                       . (١ ) 

  دفعته  
         ونجد أن هذا الاتجاه فيه اجحاف بحق الزوج حيث يجب على المحكمة التحقق من الأسباب الت 
                                                                               

              تبي   للمحكمة                   التقديرية، فمت  إلى إيقاع الطلاق ومن المعلوم أن هذه الأسباب تخضع لسلطة المحكمة  

  حي   نجد أن اتجاه محكمة التميت    
  الأسباب ف 

  إيقاع الطلاق وتم البحث عن باف 
                                    أن الزوج متعسف ف 

           
                               

                 

                                                                     التحقق من أسباب الطلاق وذلك ما قضت به محكمة التميت   بقرارها )وجد أنه   حيث أوجبت          قد تغيت   

ع والقانون وذلك لأن الواجب على ضوء ذلك تحديد فيما تستحق                                                                                  غت  صحيح ومخالف لأحكام الش 

 (٢) . المذكورة )زوجته( التعويض( 

ر من جراء ايقاع الطلاق : أن تصاب الزوجة بض 
 
                                          ثانيا
 
      

ر جاءت مطلقة   ر المادي والأدن   لأن كلمة الض 
 للض 

 
                                           من الملاحظ أن النص أطلق التعويض فجعله شاملا

     
 
                                         

 ومن الملاحظ أن الزوجة قد 
 
 وعدما

 
ر يدور مع التعسف وجودا                          والمطلق يجري على اطلاقه وأن الض 

 
      

 
                                                    

 
 
  دائرة الأقاويل هذا فضلا

ر إذ لا يخلو الطلاق من غضاضه وتقع الزوجة ف   تصاب بالض 
 
                       

ستفقد   عن كونها                                                     

ا وقد تكون تركت وظيفتها بسبب الزواج وعكفت لهالمعيل بالطلاق لا سيما إذا كانت ربة بيت أو لا معيل  

ر.   ( ٣)                                                 على تربية الأطفال ومن كل ذلك يكون قد أصابها الض 

  اقليم كوردستان )وجد أن القرار صحيح وموافق للقانون  
  محكمة التميت   ف 

  القرار التميت  ي ف 
                                                     كما جاء ف 

                   
                     

          

                                                                                     وذلك لأن المدعى  أض على ايقاع الطلاق بحجة أن المدعى  عليه غت  قادرة على الإنجاب ووجود عيوب  

  الجهة اليمت  من الجسم وأن التقارير أثبت أنه
                                              خلقية فيها بوجود قلبها ف 
ا قادر على الإنجاب وأن وجود                          

  الجهة اليمينة حالة ولادية ولا تعتت  مرضية وعليه فإنه متعسف بالطلاق 
                                                                  القلب ف 
         .) (٤) 

  موضوع التعسف يخضع لتقدير المحكمة بما لها من سلطة تقديرية فالمحكمة لها سلطة 
                                                                             وكما أسلفنا ف 
              

دراسة  خلال  من  وذلك  لا  أم  الطلاق    
ف  حقه  استعمال    

ف  متعسف  الزوج  أن  هل  تقدير    
ف                                 مطلقة 

                
                            

        

 الموضوع. 

وع                                                                            حيث قضت محكمة الأحوال الشخصية ب )أن المدعى  أطلق زوجته أمام هذه المحكمة دون             سبب مش 

ار مادية ومعنوية تتمثل بفقد مع ها وعليه قررت المحكمة الحكم بإلزام ين                                                          فأصيبت الزوجة جراء ذلك بأض 

 
    ٢٠٠٢/ش/ ٢٦٩٢( القرار ذو العدد )١)

  ف 
              ( غت  منشور. ٢٠٠٢/ ٢/ ٢٠  

    ٢٠٠٦/ش/ ٤٠٦٣( القرار ذو العدد ٢)
  ف 
              )غت  منشور(.  ٢٠٠٧/ ٢/ ٥  

 . ٢٠١ابراهيم المشاهدي، المصدر السابق، ص ( ٣)
    ٢٠١٦/ هيئة الأحوال الشخصية/ ٦٦القرار ذو العدد ( ٤)

  ف 
  صباح حسي    ٢٠١٦/ ١١/ ٢٧  

             منشور أشار إليه )القاص 
                       

  قرارات محكمة تميت   اقليم كوردستان 
                                     رشيد( ف 
 . ١٩٠، ص  ٢٠١٨مكتبة أربيل القانونية،  –قسم الأحوال الشخصية  –        
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  استعمال حق   (. ........                المدعى  بمبلغ ) 
ار المادية والأدبية اللاحقة بها جراء تعسف المدعى  ف               عن الأض 
                                                        

 (١) (. الطلاق

 
 
 ثالثا
 
 : أن يكون بطلب من الزوجة      

  التعويض هو من الحقوق الخاصة  
                               من المعروف أن الحق ف 
                                     بالزوجة وبالتالى  يجب أن يتم بطلب من                       

  يمكن إثارتها للمحكمة من تلقاء نفسها ويجوز أن يتم المطالبة 
                                                            قبلها وهو بذلك ليس كالحقوق العامة الت 
                                      

 به بأحداث دعوى حادثة منظمة أو بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة به. 

  جميع أنواع الطلاق سواء كان طلاق رجعى  أو طلاق بائن بينونة صغرى  
                                                              وتستحق الزوجة التعويض ف 
و                         

ى     اقليم المرقم )   ٣/ ٣٩لأن نص المادة        كت 
                 من قانون الأحوال الشخصية المعدل ف 
جاء    ٢٠٠٨( سنة  ١٥                                 

 (٢) بصيغة مطلقة. 

  الآراء حول اقامة دعوى للمطالبة بالتعويض قبل انقضاء العدة أو بعدها وانقلب 
                                                                          ولكن هناك اختلاف ف 
                  

بينونة صغرى فهناك رأي أنه يجب أن تكون الزوجة قد انقضت عدتها حيث جاء الطلاق إلى طلاق بائن  

للحكم   إذ يجب   
 
بالتعويض والطلاق ما زال رجعيا الحكم  )لا يجوز  الاتحادي  التميت                   بقرار من محكمة 
 
                                                                          

 (٣) (. بالتعويض انقلاب الطلاق إلى بائن بينونة صغرى عند تقديم الطلب من الزوجة للمطالبة بالتعويض

يرهم لذلك أنه احتمال حصول المراجعة    خلال مدة العدة.                                         وتت 

 عند ايقاع الطلاق سواء قبل 
 
                          وهناك رأي آخر على أن الزوجة تستحق التعويض إذا كان زوجها متعسفا
 
                                                             

جاء   ٣/ ٣٩العدة أو بعدها أو قبل دخول أو بعد الدخول وهذا هو رأي الأصح لأنه كما ذكرنا نص المادة  

ر من جراء الطلاق   ولم تكن مقضة                                                                         بصورة مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه فطالما أن الزوجة تض 

 (٤) تجاه زوجها فتستحق التعويض. 

وكذلك يثور تساؤل هنا أيجوز الحكم بأتعاب المحاماة للدعوى المطالبة بالتعويض أم لا؟ وما الأساس 

عية أم                                                                               الذي يحكم به لتعويض؟ أه  دعوى غت  محددة القيمة و تخضع للنسبة المحددة للدعاوى              الش 

العدد   ذي  المحاماة  قانون  إلى  بالرجوع  لحكمها؟  وتخضع  بمبلغ    ١٩٦٥سنة    ١٧٣تكون كمطالبة 

 . (٥) المعدل

 
   ٢٠١٨/ش/ ١٢٤قرار رقم ( ١)

  محكمة الأحوال الشخصية/ الصادر ف 
              )غت  منشور(.  ٢٠١٨/ ٧/ ٢٥                               

 من قانون الأحوال الشخصية.  ٣/ ٣٩تنظر المادة ( ٢)
   ٢٠٠٩/ ١/ش٣٦٤قرار المرقم ( ٣)

  ف 
              )غت  منشور(.  ٢٠٠٩/ ٢/ ٣  

 ، بدون سنة الطبع. محمد أبوزهرة، الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق( ٤)
 . ١٩٦٥، سنة  ١٧٣/ب من قانون المحاماة المرقم ٢/ ٦٣( ينظر المادة ٥)



23 
 

 بأتعاب محاماة عما خشه لخصمه                                             )تحكم المحكمة ولو بغت  طلب على من خش الدعوى  
 
 أو جزءا

 
                             كلا

 
        

 
  

 و يعد من ابطلت دعواه بناء  على طلبه بحكم من خشها  
 
                                                  الذي احض  عنه محاميا
 
فيما يتعلق باتعاب                      

                                                                                          المحاماة فقط( وهذا ما وضحه القرار التميت  ي )وجد أنه غت  صحيح ومخالف للقانون ذلك لأن محكمة 

                                                                                            الموضوع حكمت بإتعاب محاماة لوكيل الممت   عليها المدعية بمبلغ قدره خمسون ألف دينار عن الدعوى 

  أحدثها المذكور للمطالبة بالتعويض إذ الدعوى م
                                               الحادثة الت 
/ب( من قانون ٢/ ٦٣حكومة بنص المادة )            

 (١)  (.                                     المحاماة باعتبارها غت  مقدرة القيمة

  

 
    ٢٠٠٧/ ١/ش١٦٢٤قرار المرقم ( ١)

   ف 
             )غت  منشور( ٢٠٠٧/ ٥/ ١٧  
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-   
  المطلب الثان 
              - 

 إثبات التعسف وكيفية تقدير التعويض
    المطلبنقسم هذا 

  فرع الأول اثبات التعسف وف 
  إلى فرعي   نتناول ف 

                           
  كيفية تقدير التعويض  فرع                    

                       الثان 
      

  استعمال حق الطلاق. 
                    بعدما ثبت أن الزوج كان متعسفا ف 
                                 

  (الفرع الأول)
 اثبات التعسف 

  أن  موضوع التعسف وكيفية إثباته  الإشارة إلى  لابد قبل  
  أخذ بها القانون المدن 

  نوضح أهم الأسس الت 
                        

                  

  وذلك من خلال ما جاء بالمادتي   ) 
                                  العراف 
  فالمادة ) ٧، ٦       

  العراف 
            ( من قانون المدن 

         
( تنص على )الجواز  ٦                 

ر( والمادة   لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الض 
 
 جائزا

 
  الضمان، فمن استعمل حقه استعمال

عى  يناف 
                                          الش 

 
      

 
                                

        
    

 غت  جائز من است -١( تنص على ) ٧) 
 
          عمل حقه استعمال
 
 وجلب عليه الضمان.                

  الأحوال التالية:                              ويصبح استعمال الحق غت  جائر   -٢
                  ف 
   

.  . أ ار بالغت                                                إذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الأض 

   . ب
 
  يرم  هذا الاستعمال إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مطلقا

  إذا كانت المصالح الت 
 
                                                               

                     

ر بسببها   .                                مع ما يصيب الغت  من ض 

وعة . ج   يرم  هذا الاستعمال إلى تحقيقها غت  مش 
                                          إذا كانت المصالح الت 
                      .)  (١) 

  دفعته إلى 
ورة فمن أوقعه عليه اثبات الأسباب الت   ولا يباح إلا لحاجة أو ض 

 
           ولما كان الطلاق محظورا

                                                           
 
                     

  معه التعسف الذي جاءت به المادة  
وعية الأسباب ينتف                                    إيقاعه وحي   ثبت مش 
قانون الأحوال من    ٣/ ٣٩                                     

أحد   إلى  بإرسال رسائل غرامية  قيامها  بسبب  ايقاعه    
لزوجة دور ف  إذا كان   

 
فمثلا المعدل،                                                   الشخصية 

                     
 
                    

ء إلى سمعة زوجها وكرامته فهنا لا تستحق التعويض.                                                                               الأشخاص أي كانت سيئة الأخلاق وتسى 

تظهر مسألة ايقاعه    و  عند  الزوج  تعسف  أي  التعسف  بإثبات  الزوجة  تكلف  التعسف هل  إثبات  عن 

                                                                                           الطلاق؟ أم يكلف الزوج بأنه غت  متعسف عند ايقاعه الطلاق؟ يرى أغلبية الفقهاء أن تعسف هنا مفت ض 

  حملته على إيقاع الطلاق وأن للمحكمة سلطة  
                                         وعلى من يدعى  أنه غت  متعسف أن يورد الأسباب الت 
                                             

  ايقاعه الطلاق من عدمه تقدي
 ف 
 
  معرفة كون الزوج متعسفا

                       رية واسعة ف 
   
 
                        

             .   

  يقدمها الزوجي   وما والادعاء العام                                من خلال تقرير الباحث الاجتماعى     وأن ذلك يتحقق 
                      والبيانات الت 
              

القضية ظروف  من  المحكمة  لتقدير  )تستنتجه  وتخضع  قانونية  مسألة  لا  أم   
 
متعسفا الزوج  وكون   ،                                  
 
                   

اء وهذا وأنه إيقاع الزوج للطلاق الخارخ   )أي خارج المحكمة( قرينة على                                                                                                المحكمة وليس لتقدير الخت 

 
  المرقم ١)

  العراف 
         ( قانون المدن 

         
 .  ١٩٥١لسنة  ٤٠              
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  ايقاعه الطلاق، وهذا ما أشار إليه القرار التميت  ي )إذا وقع الطلاق خارج  
 ف 
 
                                                                        كونه أي كون الزوج متعسفا
   
 
                        

الطلاق  عن  بالتعويض  للزوجة  ويحكم  بالطلاق   
 
متعسفا الزوج  فيعتت   الزوجة  موافقة  دون                                         المحكمة 
 
                                             

  
  التعسف 
        .) (١ ) 

  لأن  آخر صادر من محكمة  وقرار  
      الأحوال الشخصية أربيل )بإلزام الزوج بالتعويض عن الطلاق التعسف 
                                                            

 (٢)  (. الزوج عجز عن بيان سبب طلاق زوجته خارج المحكمة .. 

  أسباب الطلاق لتحديد 
  العراق أنه )على المحكمة التحقق ف 

  قرار المحكمة التميت   الاتحادي ف 
                     وجاء ف 

                                  
                                  

       

  التعسف( 
          درجة التعسف حيث ليس كل طلاق خارخ   يعت 
                                      (٣) 

  ايقاعه الطلاق ولكن مع ذلك يجب  الطلاق  الصحيح أن  
 ف 
 
                                خارخ   يعتت  قرينة على أن الزوج كان متعسفا
   
 
                                         

 على المحكمة التحقق من أسباب إيقاع الطلاق وهذا هو الأصح. 

  يوقعا الزوجر هل تستحق الزوجة التعويض لم و 
              ة واحدة أم تتعدد بتعدد الطلقات الت 
                                    . 

ء يمنع المحكمة   ٣/ ٣٩نص المادة  بالرجوع إلى    
                من قانون الأحوال الشخصية المعدل نجد أنه لا يوجد ش 
                                                

                                                                                          من الحكم بالتعويض إذا تكرر الطلاق وهذا ما قضت به محكمة التميت   )أن تعويض المدعية عن الطلاق 

 ..  
  الثان 

  الأول لا يحرمها من التعويض عن طلاقها التعسف 
     التعسف 

        
                                           

        .)  (٤) 

  ايقاعه الطلاق خلاصة  
 ف 
 
  إذا كان زوج متعسفا

               القول أن الزوجة تستحق التعويض عن طلاق التعسف 
   
 
                    

                                            

  طلاق الرجعى  أو طلاق بائن بينونة                                                  أي بدون سبب سواء  كان قبل الدخول أو بعد الدخول
                                 وسواء  كان ف 
             

الطلاق   تصديق  المحكمة  )قررت    كوي سنجق 
الشخصية ف  الأحوال  محكمة  من  قرار صادر  و  ى                                        كت 
                                           

  الدعويي   الأصلية والحادثة المنظمة بتأدية مبلغ قدره )...... 
                                                             الخارخ   وبموجبها الزم المدعى  عليه ف 
                                      .)  

ار المادية والأدبية ..   ( ٥)  (.                                                إلى مطلقته المدعية عن الأض 

 

 

 

 
 و ما بعدها.  ٢٨٥                                    ( د. حسن على  ذنون، المصدر السابق، ص ١)
              )غت  منشور(.  ٢٠٢١/ ١/ش٨٤٠( قرار ذو العدد ٢)
     ٢٠٠٨هيئة الأحوال الشخصية، ، ٢٢٠٨                                           قرار صادر من محكمة التميت   الاتحادي، العدد ( ٣)

   ف 
     )غت   ٢٠٠٨/ ٩/ ١  

 . منشور(
  ٢٠١٠، هيئة الأحوال الشخصية، ١٥٠٢قرار ذو العدد )( ٤)

  ( ف 
                . )غت  منشور(. ٢٠١١/ ٨/ ٢    

  ٢٠١٩رش /   ١٢٠قرار ذو العدد ) (٥)
  ( ف 
             )غت  منشور( ٢٠١٩/ ٩/ ١٦    
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: كيفية تقدير التعويض   
                       الفرع الثان 
             
  يعتمد عليها  

               لا بد أن نوضح أهم المعايت  الت 
                  عند تكليف الخبت   عليها  لتقدير التعويض إذ يجب  المحكمة                                

                                        تقدير التعويض أن يراعى  جملة أمور منها: ل

 أن يتناسب التعويض مع حالة الزوج المادية.  . ١

  المادة   . ٢
          الحد الأدن  والأعلى لتقدير التعويض حسب ما هو مذكور ف 
قانون الأحوال من    ٣/ ٣٩                                                  

 الشخصية المعدل. 

 مع درجة تعسف الزوج.  . ٣
 
                     أن يكون متناسبا
 
                

 تقدير التعويض. آلية  . ٤

ر الذي أصاب الزوجة.  . ٥                                مقدار الض 

  ذكرناه على حدي: 
                 وسنتناول كل الأمور الت 
                       

: أن يتناسب التعويض مع حالة الزوج المادية 
 
                                          أولا
 
    

  يجب على المحكمة مراعاتها عند ثبوت تعسف الزوج هو المقدرة المالية للزوج  
                                                                        إذ من أول الأمور الت 
                    

                                                                                              ومقدار ما يملكه من أموال المنقولة وغت  المنقولة أي دخله بصورة عامة وهنا تكلف الزوجة ببيان ذلك 

ة بما تم   ولا عت 
  قانون اثبات العراف 

                 وتخضع لكافة طرق الأثبات الواردة ف 
                     

لكه الزوجة وحالتها المادية                                  

  الطلاق.  
ة بما تملكه الزوج لأنه متعسف باستعمال حقه ف   عند تقدير التعويض، بل العت 

 
 وعشا

 
          يشا

                                                                       
 
     

 
    (١) 

لمحكمة على الوثائق المرفقة بالدعوى منها عقد زواجهما ... وثبت المدعية حالة زوجها  )... فأطلعت ا

  (. ).................                                                                                   المادية عن طريق الشهود ... عليه قررت المحكمة بالزام المدعى  عليه بتأدية مبلغ قدره  

ار المادية والمعنوية اللاحقة بها جراء إساءة المدعى  عليه لاستعمال    عن عموم الأض 
 
                                                                إلى المدعية تعويضا

             
 
                 

 ( ٢) (. حق الطلاق .. 

: ما هو الحد الأدن  والأعلى لتقدير التعويض 
 
                                        ثانيا
 
      

  المرقم  
          أن قانون الأحوال الشخصية العراف 
  اقليم كوردستان   ١٩٥٩لسنة    ١٨٨                               

 ف 
 
 ساريا

 
                 كما ذكرنا سابقا

   
 
      

 
               

  طرأت عليه حسب القرار المرقم  إن الا  أ
                               لتعديلات الت 
    ٢٠٠٨لسنة    ١٥            

لمان الكوردستان    الصادر من الت 
                              

المادة     
ف  الموجود  الحكم  نفس  له    كان 

التعسف  الطلاق  عن            فالتعويض 
                             

الأحوال   ٣/ ٣٩                          قانون  من 

الشخصية ولكن جعل مبلغ التعويض لا تقل عن نفقة ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات أي 

  قانون الأحوال الشخص  المرقم  حدد ا
                              لحد الأدن  والأعلى لتقدير التعويض على عكس ما جاء ف 
                                               ١٨٨ 

 
، المصدر السابق، ص ١)  . ٢٠٣                                       ( جمعة سعدون الربيع 
    ٢٠١٨/ش/ ١٥٢العدد قرار ذو ( ٢)

   ف 
                ، )غت  منشور(. ٢٠١٨/ ٩/ ١٢  
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  أن يجعل دفع    ١٩٥٩لسنة  
               الذي حدد فقط الحد الأعلى حيث لا تزيد على نفقتها لمدة سنتي  ، وللقاض 
                                                                

 حسب مقتص  الحال. 
 
                  هذا التعويض جملة واحدة أو شهريا
 
                                (١) 

قضت    
الت  أربيل    

ف  الشخصية  الأحوال  محكمة  من  الصادر  حكم  على  التميت  ي  القرار  أشار        وبذلك 
            

                                                                    

  استند 
        بالتعويض لمدة ثلاث سنوات ما يلى  )... وجد أن القرار صحيح و موافق للقانون للأسباب الت 
                                                                                  

  ضوء ما استصوبته من نسبة تعسف الممت   
                                       إليها إذ أنها حددت مبلغ التعويض الأجمالى  ف 
 ( ٢) (. عليه ..                                           

  إيقاع الطلاق
 
: أن يتناسب التعويض ودرجة التعسف الزوج ف

 
              ثالثا

 
                                        

 
      

طته المادة   من قانون الأحوال الشخصية    ٣/ ٣٩                                                              كما هو معروف أن مسألة تقدير التعسف الزوج الذي اشت 

  اقليم يخضع لسلطة المحكمة التقديرية كونها مسألة قانونية وهذا ما قضت به محكمة التميت    
                                                                                        المعدل ف 
         

  المطاوعة والنفقة أن المدعى  غت  مت 
                                    )حيث يثبت من البنية الشخصية و اضبارن 
  طلاقه(.                                       

          عسف ف 
       (٣) 

ك دار الزوجية من دون إذن زوجها    قرار آخر )يجب الاستماع للشهود لأثبات قيام الممت   عليها بت 
                                                                                          وف 
   

والشخصية   الموضوعية  الناحيتي    من  الشهادة  تقدير  ذلك  وبعد  الأحيان  بعض    
عليه ف  تعتدي                                                                        وأنها 
                   

  ضوئها بتحدد نسبة تعسف الزوج وبالتالى  تحد 
                                           وتحديد نسبة تقصت  كل من الطرفي   ف 
يجب   ةيد المد                                   

 ( ٤) (. على أساسها التعويض .. 

  تخضع للسلطة المحكمة وبرأي                                            هنا نلاحظ لا بد من تناسب بي   مقدار التعويض
                            ودرجة التعسف والت 
                  

ر لأنها تحرم من النفقة والأعالة خاصة إذا لم                                                                                              المتواضع أن هذا المعيار مفت ض فكل زوجة تطلق تتض 

 تكن لها أي معونة مادية. 

: ما ه  آلية تقدير التعويض؟
 
                            رابعا
 
      

                                                                                           الأصل أن تم الاتفاق على مقدار التعويض فتحكم المحكمة به أو إذا عرض أحد الزوجي   مقدار للتعويض  

أنه قد يجري الصلح الخارخ   بي      هذا وتجدر الأشارة إلى 
 
                                                      ووافق عليه الزوج الآخر يتم الحكم به أيضا
 
                                       

تعويض وهذا ما أشار إليه                                                                      الزوجي   على مقدار التعويض وتسلمها المبلغ فلا يجوز بعد ذلك المطالبة بال

 عن الطلاق   (.                                                                            قرار محكمة التميت   الأتحادية )... أن تسلم المدعية مبلغ قدره )............. 
 
          وذلك تعويضا
 
           

  وكذلك ما تستحقه الزوجة من مهر مؤجل ومعجل( 
                                            التعسف 
       (٥) 

 
 . ٢٠٤جمعة سعدون، المصدر السابق، ص ( ١)
   ٢٠١٩/ هيئة الأحوال الشخصية، ٤٩٣( قرار رقم ٢)

   ، ف 
  صباح حسن  ٢٠١٩/  ٦/ ٢    

           )غت  منشور( أشار إليه )القاص 
                             

 . ١٩٠رشيد( المصدر السابق، ص 
    ٢٠٠٩/ش/ ٧٤٣قرار ذو العدد ( ٣)

   ف 
              )غت  منشور(.  ٢٠٠٩/ ٢/ ٢٢  

    ٢٠٠٩/ش/ ٣٨٢قرار ذو العدد ( ٤)
   ف 
                . )غت  منشور(. ٢٠٠٩/ ٥/ ٢  

    ٢٠١٩/ش/ ١٢٤قرار ذو العدد ( ٥)
   ف 
              )غت  منشور(.  ٢٠١٩/ ٧/ ٢٥  
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  حالة عدم اتفاق على مقدار التعويض فيتم تكليف الطرفي   بالأتفاق على  
                                                                  وف 
  حالة عدم  تحديد     

            خبت  وف 
        

اء ويتم    جدول الخت 
اء من المسجلي   ف                      اتفاق على الخبت  لتقدير التعويض تنتخب المحكمة أحد الخت 
                                                                        

أصاب  ما  وكذلك  التعسف  ودرجة  المالية  الزوج  موارد    ضوء 
ف  التعويض  تقدير  بالمهمة وه                                                        تكليفه 
                                   

ر المادي والمعنوي وكذلك على الخبت  مراعاة جملة أ  مور منها مدة الزواج وعدد الأطفال                                                             الزوجة من ض 

  نص المادة  
             ومقدار ما حكم على الزوج من نفقات لأنه كما هو وارد ف 
من قانون الأحوال الشخصية   ٣/ ٣٩                                                  

  اقليم أن الزوجة تستحق التعويض إذا كان الزوج م
                                                المعدل ف 
  ايقاعه الطلاق علاوة على حقوقها          

                              تعسف ف 
       

بتقرير   جاء  ما  لتقدير  واسعة  تقديرية  سلطة  وللمحكمة  بينها  التوفيق  يستطيع  لك   الأخرى،                                                                                            الثابتة 

 .  (١)       الخبت  

ر الزوجة : مقدار ض 
 
                   خامسا
 
      

ر مطلقة والمطلق   ر المادي والأدن   أي )المعنوي( وذلك لورود كلمة الض 
                                                                   قلنا إن التعويض يشمل الض 
                         

ر طول حياة الزوجية وعدد الأطفال وهل أن    تعد من قبل الض 
                                                       يجري على اطلاقه وكذلك من الأمور الت 
                                 

 عن  الزوجة تركت عملها أو وظيفتها بسبب الزواج أو أنها ربة بيت ولا معيل لها سوى  
 
     الزوج هذا فضلا
 
             

الزوجة ستصاب   وأن  تتأثر سمعتها  المطلقة  المرأة  مجتمعنا    
لأنه خاصة ف   

 
متحققا هنا  الأدن    ر 

                                                        الض 
            

 
                   

    

الذي تعرضت له  التعويض ما يمثل رد لجزء من هذا الأذى    
                                                    باليؤس والفاقه بسبب هذا الطلاق، وف 
                                  

اف من الزوج بأنه لم يطلقها لسبب  أنه اعت 
 
                                         ويمكن أن يقال إيضا
 
منها وإنما لسبب خاص وهذا التعويض                      

اف.   ( ٢)                  يمثل هذا الاعت 

  قرار محكمة التميت   )على المحكمة أن تسأل زوجها )المدعى  عليه( عن سبب طلاقه وتكليفه  
                                                              وجاء ف 

                     
       

سبب منها تستحق الزوجة التعويض لأن الزوجة أصابها بإثباته وإذا ما ثبت لها أنه أوقع الطلاق دون  

ر من جراء ذلك ..   (٣)  (.                    ض 

ر    قرار آخر )أن هذا التعويض هو ليس نفقة لسقط بإرجاع الزوجة المطلقة وإنما هو تعويض عن ض 
                                                                                        وف 
   

 (٤)لحق الزوجة المطلقة( 

  

 
  موقع مجلس القضاء لإقليم  ١)

، منشور ف   
، دراسة حول التعويض عن الطلاق التعسف   

                          ( د. محمد عبدالرحمن سليڤان 
           

                                     
                           

 ٢٠٢٤/ ١٠/ ٢ كوردستان. 
، المصدر السابق، ص جمعة ( ٢)  . ٢٠٥                                سعدون الربيع 
    ٢٠٠٦/ هيئة الأحوال الشخصية/ ١٧٣( قرار ذو العدد ٣)

  ف 
               . )غت  منشور( ٢٠٠٦/ ٣/ ٩  

   ٢٠٠١/ شخصية/ ٢٢٧( القرار ٤)
  ف 
                ، )غت  منشور(. ٢٠٠١/ ١/ ٢٤  
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 الخاتمة 
  استعمال حق الطلاق(  

)التعسف ف    وسعى  من أجل إعطاء فكرة عن موضوع 
                     لقد بذلت ما ف 

                                            
والآثار                

تبة عليه ،                                                                           وأسأل الله العلى  العظيم أن أكون قد وفقت لتناول جميع أو أغلب ما يحويه موضوع                  المت 

 البحث. 

 هذا البحث بعون من الله تعالى توصلنا إلى الاستنتاجات والتوصيات الآتية: من  وبعد انتهاء 

: النتائج 
 
          أولا
 
    

بشكل . ١ القانونية  الدراسات  مجال    
ف  بالغة  أهمية  له  الموضوع  هذا  دراسة                                 أن 
والمسائل                                           عام 

   المتصلة بالأشة بوجه خاص  
 ف 
 
   لأن هذا الموضوع أكت  مواضيع تطبيقا
   
 
 لما   المحاكم                                 

 
      وذلك نظرا
 
         

ُ                                        يرتبە من الآثار تمس  بكيان الأشة بوجه خاص والمجتمع بوجه عام.                     

ة اقامة دعاوي التفريق من قبل الزوج فلدى البحث وراء أسباب ذلك   . ٢                                                                                        أن ما أثار إنتباه  هو كت 

عى  وهو الطلاق، إن  
                  وجدت فيها التخلص من التعويض الملف  على عاتقه إذا استعمل حقه الش 
                                                               

ة فأول ما يلجأ إليه هو الإساءة إلى سمعة زوجته والتشهت     تنتج هذا الاتجاه كبت 
                                                                           النتيجة الت 
بها                

                                                                                 وكذلك محاولة إيراد الأسباب ودفعه بالحجج والأدلة لك  يتخلص من هذا العبء، أي التعويض 

 .  
   عن الطلاق التعسف 
                 

  ومن بينها طلاق مريض مرض الموت  . ٣
                               تطرقنا من خلال هذا البحث إلى صور الطلاق التعسف 
                                            

  نص مادة  
  حيث جاء ف 

ع العراف    جاء بها المش 
           وذلك للمعالجة غت  الدقيقة الت 

            
                        

من قانون   ٢/ ٣٥                              

)لا يقع طلاق مريض مرض الموت أو حالة يغلب   ١٩٥٩لسنة    ١٨٨                      الأحوال الشخص  المرقم  

  مثلها الهلا
             ف 
  ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته(.   

                                        ك إذا مات ف 
             

الصادر من برلمان اقليم    ٢٠٠٨لسنة    ١٥ه المادة تم تعديلها بموجب قانون المرقم  ولكن هذ 

  مثلها الهلاك إذا  
  )يقع طلاق المريض مرض الموت أو حالة يغلب ف 

                   كوردستان وأصبح كالآن 
                                           

                    

  ذلك المرض أو تلك الحالة ولم يكن فاقد التميت   وترثه زوجته ولو كان  
                                                                     مات ف 
(. وهذا        

 
         طلاق بائنا
 
         

 هو الأصح. 

على  . ٤ يجب  ولكن  المحدثي    الفقهاء  ويؤيده  ونؤيده  وري  ض    
التعسف  الطلاق  عن                                                      التعويض 
                        

ر   من جراء ذلك، والض 
 
را                      المحكمة التأكد من أن الطلاق قد أوقع بدون سبب وأصيبت الزوجة ض 
 
                                                              

 . ر المادي والأدن  
                  يشمل الض 
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الشخصي  . ٥ الأحوال  قانون  بالتعويض عن    ةإن  للزوجة  الحق  يعط   اقليم كوردستان    
                                               المعدل ف 
         

ر محقق لأن أحد المعايت  لتحديد     سواء  كان قبل الدخول أو بعده طالما ض 
                                                                      الطلاق التعسف 
             

ر فيه مفت ض.  ر وكل طلاق الض   عند ايقاعه الطلاق هو إصابة الزوجة بالض 
 
                                                                  كون الزوج متعسفا
 
                 

  الأ  . ٦
  صل ف 
( )أبغض الحلال                                                      الطلاق الحض  ولا يباح إلا لحاجة ودليل على ذلك قول رسول )        

  
 
  عند الله الطلاق( لذلك فمن أوقعه عليه اثبات ذلك أي على الزوج أن يثبت أنه لم تكن متعسفا
 
                                                                                

  ايقاعه حق الطلاق. 
                   ف 
   

                                                                                   أن الزوجة تستحق التعويض سواء  كان قبل دخول أو بعده وقبل العدة أو بعد العدة لأن أحد   . ٧

  
فيه مفت ض وخاصة ف  ر  ر وكل طلاق ض  بالض  الزوجة  إصابة  التعويض هو  لتحقق    المعايت  
                                                                            

                                                     مجتمعنا لأن المرأة مطلقة تتأثر سمعتها بي   قريناتها. 

 :
 
  ثانيا
 
 التوصيات     

  حدد سقف للمدة بي   ثلاث سنوات وخمس سنوات وكان حريا به لا  . ١
ع الكوردستان                                                           أن المش 
                     

  لأن ذلك  
ع العراف   لنهج المش 

 
  المحكمة وفقا

ك ذلك لتقدير قاض   للحد الأدن  ويت 
 
          يحدد سقفا

                    
 
              

                                 
 
         

                                                                فيها إرهاق للزوج وخالف بذلك نهج أغلب القواني   الأحوال الشخصية. 

  إجراء التحقيقات أسباب وقوع الطلاق وأن تعتمد على معايت  مقبولة   المحاكمعلى   . ٢
                                                              أن تتوسع ف 
           

  
ة ف    وتستند إلى أصحاب الخت 
 هذا المجال عند تقدير التعويض.                          

ة يمكن من خلالها أن تقدم المطلقة طلب التعويض  نميل   . ٣   فت 
ع الكوردستان                                                    إلى أن يحددا المش 
                              

                                                                                    كأن تكون سنتي   من تأري    خ وقوع الطلاق. أو سنة وبعكسه يسقط حق الزوجة للمطالبة به. 

  إعداد وإظهار هذا البحث بالشكل المناسب. 
 أتمت  أن أكون وفقت ف 

 
ا                                          وأخت 
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 قائمة المصادر
: القرآن الكريم. 

 
                 أول
 
    

: الكتب 
 
        ثانيا
 
      

  قضاء محكمة التميت   قسم الأحوال الشخصية، بغداد،   .١
                                                  ابراهيم المشهدي، المبادئ القانونية ف 
                                     

١٩٨٩ . 

يعة والقانون، طبعة الثانية، مطبعة المعارف،  .٢   الش 
                                                 أحمد الغندور، الطلاق ف 
                      ١٩٧٦ . 

  استعمال الحق، موصل،   .٣
                       اسماعيل الحمدي، الحق ونظرية التعسف ف 
. جمعة سعدون ١٩٨٤                                     

، أحكام الفقه، بدون سنة طبع.                                       الربيعى 

 جمعة سعدقن، أحكام الفقه، بدون سنة الطبع.  .٤

 . ١٩٧٠                                                     حسن على  الذنون، أصول الالت  ام، مطبعة المعارف، بغداد،  .٥

ح المجلة  –سليم رستم باز  .٦ وت  – الطبعة الثالثة  –           ش   . ١٩٢٣ –      بت 

٧.   
، مدى حرية الزوجي   ف   

  عبد الرحمن الصابون 
                       

 . ١٩٦٨الطلاق، دار الفكر، سنة                    

  صباح حسي   رشيد، قرارات محكمة تميت   إقليم كوردستان، قسم الأحوال الشخصية،   .٨
                                                                            القاض 
      

 . ٢٠١٨أربيل، 

  أصول الفقه، بغداد، سنة  .٩
                         عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ف 
                              ١٩٦٤ . 

ج .١٠  ،  
المدن  القانون  ح  ش    

ف  الوسيط  السنهوري،  الرزاق       عبد 
                    

النش   ١                               دار  الالت  ام،  مصادر   ،                             

 . ١٩٥٠للجامعات المضية، 

يعة، طبعة ثالثة، بغداد، سنة  .١١  . ١٩٦٧                                                               عبدالكريم زيدان، المدخل لدراسة الش 

١٢.    
القضائية ف  التطبيقات    

الموجز ف   ،  
فان  الش    عبد الله على  

   القاض 
                       

            
                    

العدلية،   المحاكم       والدوائر 

 . ٢٠١٠أربيل، 

، بغداد،  .١٣  
ح قانون المدن    ش 

          عبد المجيد الحكيم، الموجز ف 
                  

                            ٢٠٠٧ . 

  الأحوال الشخصية، طبعة الثانية، مطبعة العلوم،  .١٤
عية ف                                                على  حسب الله، عيون المسائل الش 
                                  

 . ١٤٣، ص  ١٩٥٠

الحق بي    .١٥   استعمال 
التعسف ف  تقييده ونظرية    

الدولة ف  الحق ومدى سلطان   ،  
الرديت                      فتح  

                         
                            

            

وت،   يعة والقانون، بت   . ١٩٦٦                          الش 

 محمد أبوزهرة، الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق، بدون سنة الطبع.  .١٦

وت.  .١٧                                                              محمد جواد مغنية، الأحوال الشخصية، دار العلم للملايي  ، بت 



32 
 

  موقع مجلس   .١٨
، منشور ف   

، دراسة حول التعويض عن الطلاق التعسف   
             محمد عبدالرحمن سليڤان 

           
                                     

                      

 القضاء لإقليم كوردستان. 

  مجلة القضاء سنة  .١٩
، التعويض عن الطلاق، بحث منشور ف   الزحيلى 

                  محمد مصطف 
                                        

          ١٩٧٩ . 

  الطلاق، المكتبة القانونية، بغداد،  .٢٠
، مدى سلطات الإرادة ف                                     مصطف  الزلم 
                            

     ٢٠٠٨ . 

: المجلات
 
         ثالثا
 
      

 . ١٩٧٩مجلة القضاء سنة  .١

  اقليم كوردستان .٢
                 موقع مجلس القضاء ف 
                    - facebook 

: القواني   
 
            رابعا
 
      

  المعدل .١
         قانون الأحوال الشخصية العراف 
 . ١٩٥٩سنة  ١٨٨، المرقم                             

٢.   
  قانون المدن 
              

  العراف 
 . ١٩٥٠سنة  ٤٠، المرقم        

 . ١٩٧٩سنة  ١٠٧، المرقم قانون الأثبات .٣

 المعدل.  ١٩٩٩سنة  ١٧، المرقم قانون المحاماة .٤

 
 
 خامسا
 
 : القرارات القضائية      
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 الفهرست 

 الصفحة  الموضوع 

 أ  الآية الكريمة 
ف   ب               توصية المش 

 ج الإهداء 
 ١ المقدمة 

 
 
 أول
 
 ١ : التمهيد   
 
 
 ثانيا
 
 ١ الموضوع : أهمية      

 
 
 ثالثا
 
 ١ : أسباب إختيار الموضوع     

   ٨ – ٣ المبحث الأول: حق الطلاق 
   ٤ – ٣ المطلب الأول: ماهية الطلاق -

 ٣ الفرع الأول: تعريف الطلاق 
وعيته  : حكمة مش   

                 الفرع الثان 
             ٤ 

  استعمال حق الطلاق -
: صور التعسف ف   

                   المطلب الثان 
                

              ٨ – ٧ 

  الفرع الأول: الطلاق من دون 
عى  أو قانون 

  مسوغ ش 
            

        ٧ 
: طلاق مريض مرض الموت  

                      الفرع الثان 
             ٨ 

  استعمال حق الطلاق
: ماهية التعسف ف   

                   المبحث الثان 
                  

              ١٧  – ١١   
-  

 
 المطلب الأول: التعسف لغة
 
                         

 
 واصطلاحا
 
ونطاقه ونبذة تأريخية عن صور         

  
  التعسف 
        

١٣  – ١١ 

 
 
 الفرع الأول: تعريف التعسف لغة واصطلاحا
 
 ١١ ونطاق التعسف                                      

  استعمال حق الطلاق قبل  
: نبذة تأريخية عن صور التعسف ف   

                        الفرع الثان 
                                

            
 الإسلام 

١٣  – ١٢   

: إساءة استعمال الحق -  
                      المطلب الثان 
              ١٧  – ١٤ 

يعة الإسلامية    الش 
  استعمال الحق ف 

                  الفرع الأول: التعسف ف 
                 

                      ١٥  – ١٤ 

  
  استعمال الحق ف 

: التعسف ف   
  الفرع الثان 

                 
            

   ١٧  – ١٦ القانون            

  إيقاع الطلاق
تبة على التعسف ف                المبحث الثالث: الآثار المت 
                                           ٢٨  – ١٨ 

وط استحقاقه  -   القانون وش 
  ف 
                         المطلب الأول: التعويض عن الطلاق التعسف 

    
                                      ٢٣  – ١٨ 

  القانون 
  ف 
          الفرع الأول: التعويض عن الطلاق التعسف 

    
                                     ١٩  – ١٨   

وط استحقاق  : ش   
                الفرع الثان 
 ٢٣  – ٢٠ التعويض             

: إثبات التعسف وكيفية تقدير التعويض  -  
                                     المطلب الثان 
              ٢٨  – ٢٤ 

 ٢٥  – ٢٤ الفرع الأول: اثبات التعسف 
: كيفية تقدير التعويض   

                       الفرع الثان 
             ٢٨  – ٢٦ 

 ٣٠  – ٢٩ الخاتمة 
 
 
 أول
 
 ٢٩ النتائج :    

 
 
 ثانيا
 
 ٣٠ : التوصيات      

 ٣٢  – ٣١ قائمة المصادر

 ٣٣ الفهرست 

 


